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 تصدير    

يسرني أن أقدم تقرير زامبيا الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس بشأن تنفيذ              
  .اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ز حقوق  وأود أن أؤكد أن حكومة جمهورية زامبيا تولي أهمية قصوى لحماية وتعزي             
الإنسان والحريات الأساسية، وبخاصة تلك الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

فضمان الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية هو الـذي يكفَـل الإنـصاف     . ضد المرأة 
مها ولهذه الغاية، أدرجت الحكومة الحقوق الواردة في الاتفاقية في نظا         . والمساواة بين الجنسين  

  .المحلي من خلال اتخاذ عدة تدابير سياساتية واعتماد مجموعة من التشريعات
ه بأن عملية إعداد تقرير الدولة بشأن اتفاقية القضاء على جميـع            وأود أيضاً أن أنوِّ     

 لوظائفهـا    تقيـيم  أشكال التمييز ضد المرأة كانت فرصة سانحة أتاحت للحكومة إجـراء          
ية من أجل تقييم مدى تأثير هذه الوظـائف في حقـوق المـرأة              التشريعية والقضائية والإدار  

ولذلك فإن التقرير يسلِّط الضوء على عدة تدابير تتخذها الحكومة لتنفيذ           . ورفاهها في زامبيا  
  .على العوامل والصعوبات المؤثِّرة في تنفيذهاوالاتفاقية، 
كومية المختـصة،   التقرير الوزارات والإدارات الح  هذا وقد شاركت في عملية إعداد      

ويتميز التقرير بالانفتاح والصراحة والصدق، . ولجنة حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني
وأخيراً، أود أن اغتنم هذه     . مما أفضى إلى عرض دقيق وصحيح للوقائع المتصلة بتنفيذ الاتفاقية         
  .الفرصة لأعرب عن شكري لجميع من شاركوا في هذه العملية

  وعضو البرلمان الدولة تشارجورج كوندا، مس
  وزير العدل
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  مقدمة    
 طرفاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد            دولة تواصل زامبيا، بوصفها    -١

مت زامبيا حـتى الآن     وقد قدّ . المرأة، التقيُّد بمتطلبات تقديم التقارير من قِبَل الدول الأطراف        
ولذلك فإن هذا التقرير هو التقرير الجـامع        . ١٩٩٩أربعة تقارير دورية كان آخرها في عام        

       /لتقريري زامبيا الدوريين الخامس والسادس، وهو يشمل الفتـرة الممتـدة مـن حزيـران              
  .٢٠٠٧يونيه / إلى حزيران١٩٩٩يونيه 

وقد كانت عملية إعداد التقرير قائمة على المشاركة، حيث شاركت فيها الحكومة              -٢
كما اسـتجاب التقريـر     . والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني    والأطراف المتعاونة معها    

للتعليقات التي أبدتها لجنة الخبراء المعنية بالاتفاقية فيما يتعلق بتقرير زامبيا الجـامع لتقريريهـا     
  .الدوريين الثالث والرابع

نـة  ويقع التقرير في جزأين يتضمن الأول منهما ردوداً على المسائل التي أثارتهـا لج               -٣
أما الجزء الثـاني  . الثالث والرابعالدوريين ها يالخبراء أثناء نظرها في تقرير زامبيا الجامع لتقرير       

  .من التقرير فيتضمن معلومات محددة عن تنفيذ مختلف مواد الاتفاقية

  الردود على المسائل التي أثارتها اللجنة  -أولاً   
ا الجامع لتقريريهـا الـدوريين      أثارت اللجنة، خلال عرض الدولة الطرف لتقريره        -٤

  . التي تمت معالجتها الآن على النحو التاليالشواغلالثالث والرابع، عدداً من 

   في التشريعات المحليةأحكام الاتفاقيةإدراج   - ألف  
  :أدرجت زامبيا بعض أحكام الاتفاقية من خلال اعتماد وثائق سياساتية منها ما يلي  -٥

  ؛وطنيةالسياسة الجنسانية ال  )أ(  
  ؛السياسة الثقافية الوطنية  )ب(  
  ؛السياسة التعليمية  )ج(  
  ؛السياسة الصحية  )د(  
  ؛خطة التنمية الوطنية الخامسة  )ه(  

  .ويرد شرح لهذه الوثائق السياساتية في مَتن تقرير الدولة
درجـت في التـشريعات     ا قد أ  وعلاوة على ذلك، توَّد الدولة الطرف أن تفيد بأنه          -٦

  : معينة من الاتفاقية من خلال ما يلياًحكامالزامبية أ
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 ،، والتحـرش الجنـسي  الاعتداء الفاضححماية النساء والأطفال من أعمال      )أ(  
 ٥والاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال قانون تعديل قانون العقوبات رقم           وهتك العرض،   

  ؛٢٠٠٥لعام 
ا فيه التمييز القـائم      من الدستور اللتان تحظران التمييز، بم      ٢٣ و ١١المادتان    )ب(  

  على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية؛
 التركاتضمان حقوق المرأة في الميراث على النحو الوارد في قانون أيلولة              )ج(  

   المقترنة بوصية؛التركاتفي حالة الوفاة دون وصية وقانون الوصية وإدارة 
وقانون العلاقات  ضمان الحقوق في العمل حسبما ينص عليه قانون العمالة            )د(  

  العمالية وعلاقات العمل؛
التصدي لمشكلة فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمـة نقـص المناعـة              )ه(  

   المتعلق بالمجلس الوطني المعني بالإيدز؛٢٠٠٢من خلال قانون عام ) الإيدز(المكتسب 
ية حظر تطبيق القوانين العرفية المنافية لأحكام الدستور والقـوانين الـسار            )و(  

  .حسبما ينص عليه قانون المحاكم المحلية وقانون المحاكم الأدنى درجة

  الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء  - باء  
تود الدولة الطرف أن تُفيد بأنها قد أبلغت عن التدابير الرامية إلى تجنُّـب الاتجـار                  -٧

  . هذا التقرير في٦لدى تناول المادة الأشخاص واستغلال البغاء وذلك غيرهن من بالنساء و

  العنف الجنساني   -جيم   
تسلِّم الدولة الطرف بأن العنف الجنساني، وبخاصة العنف ضد المرأة والأطفال، لا يزال               -٨

ويبين تحليل مُقارَن لحالات العنف ضد النساء       . يمثل مشكلة مُثيرة للقلق تستدعي اهتماماً فورياً      
          حـالات في  ٣٠٦اكات المبلَّـغ عنـها مـن    والأطفال أن ثمة زيادة في عدد حالات الانتـه       

وقـد  .  في المائة  ٣٩٩، أي بزيادة بلغت نسبتها      ٢٠٠٥في عام   حالة   ١ ٥١١ إلى   ٢٠٠٠عام  
 حـالات في    ٣٠٨ إلى   ٢٠٠١ حالة في عام     ١٩٨زاد عدد حالات الاغتصاب المبلَّغ عنها من        

ويبين . ٢٠٠٥ في عام ٢١٦ ثم إلى ٢٠٠٤ في عام ٢٩٠، ثم انخفض هذا العدد إلى    ٢٠٠٣عام  
ومن الجدير بالـذكر    .  أدناه الاتجاهات المتعلقة بحالات الاغتصاب وهتك العِرض       ١-١الجدول  

إلا أنه بـالنظر إلى     . أن حالات العنف الجنساني لا تقتصر على الاغتصاب وهَتك العِرض فقط          
  .خرىعدم توفر إحصاءات مصنَّفة بحسب الجنس، يصعب تقديم تقديرات للحالات الأ
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  ١-١ الجدول
  ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٠الاتجاهات في حالات الاغتصاب وهَتك العِرض المبلَّغ عنها في الفترة 

  المجموع  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  الُجرم
  ١,٣٤١  ٢١٦  ٢٩٠  ٣٠٨  ١٩٨  ١٢٩  ١-  الاغتصاب

  ٥,٩١٩  ١,٥١١  ١,٣٧٥  ١,٢٣٣  ٨٦٥  ٣٦٦  ٣٠٦ هتك العِرض

  .دارة شرطة زامبياوحدة دعم الضحايا، إ: المصدر
ورغم إبلاغ وكالات إنفاذ القانون بالحالات المذكورة أعلاه، فإن عدد الإدانـات              -٩

 أدناه عدد الإدانـات     ٢-١ويبين الجدول   . المتعلقة بالاغتصاب وهَتك العِرض قد ظل متدنياً      
ل وقد بلغ معـدَّ   . ٢٠٠٤ إلى   ٢٠٠٠ الاغتصاب وهَتك العِرض خلال الفترة       ة بجريمتي المتعلق

  . في المائة، على التوالي١٨,٧ و١٩,٤بهاتين الجريمتين الإدانة فيما يتعلق 
  ٢-١الجدول 

الاتجاهات في عدد الإدانات المتعلقة بجريمتي الاغتصاب وهَتك العِرض خلال الفترة مـن             
  ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠٠٠عام 

  المجموع  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  الُجرم
  ٢٦١  ٢٢  ٨٧  ٦٥  ٤٢  ٤٥  الاغتصاب

  ١ ١٠١  ١٤٠  ٦٢٦  ٢٣٨  ٥٢  ٤٥  هتك العِرض

  .٢٠٠٦وحدة دعم الضحايا، إدارة شرطة زامبيا، : المصدر
، استُحدثت عقوبات أشد صرامة بالنسبة      ٦ و ٢وكما هو منصوص عليه في المادتين         -١٠

. لمرتكبي الجرائم الجنسية في حالات هَتك عِرض الأطفال واغتصابهم والتحرش الجنسي بهـم            
لم يكن مرتكبو الجرائم الجنسية يُعاقَبون إلا بالسجن لفترة تتراوح بـين سـنة              ففي السابق،   
.  سـنوات  ٧وقد زِيدت الآن مُدد عقوبة السجن هذه لتبلغ ما لا يقل عن             . واحدة وسنتين 

. وحيثما يتبين أن ثمة حاجة لفرض عقوبة أشد، قد تصل العقوبة إلى السجن مـدى الحيـاة                
سنوات، تُحال القضايا إلى محكمة أعلى درجة لكي تُحدِّد         وعندما تتجاوز مدة السجن سبع      

وعلاوة على ذلك، تعمل الحكومة على وضع قانون بشأن العنف الجنـساني،            . مدة العقوبة 
  . هذا التقريرفي ٢وذلك بالتشاور مع الجهات صاحبة المصلحة حسبما يرد في المادة 

كومة بالتعاون مع منظمة الأمـم  ومن التدابير الأخرى ما يشمل مبادرات اتخذتها الح       -١١
ومنظمات غير حكومية مثل جمعية الشابات المسيحية العالميـة،     ) سيفنياليو(المتحدة للطفولة   

المـرأة  الدولية، والجمعية الزامبية لمنع الإساءة للأطفال وإهمـالهم، ومنظمـة           " كير"ومنظمة  
ر مجموعـة متكاملـة مـن       القانون في الجنوب الأفريقي، من أجل إنشاء مراكز جامعة توفِّ         و

 المراكـز المـشورة،    هـذه اوتشمل الخدمات التي توفره. نسانيالخدمات لضحايا العنف الج 
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وقد قطعت منظمة المرأة في مجال . الملاحقة القضائية وومعالجة الإصابات، وإجراء التحقيقات،
 جميع أشكال التمييز التنمية في أفريقيا شوطاً أبعد فقامت بتبسيط اتفاقية القضاء على والقانون

  .ضد المرأة وترجمتها إلى اللغات المحلية الرئيسية السبع في زامبيا
وعلاوة على ذلك، تعمل الحكومة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للـسكان،              -١٢

م المحلية بشأن القضايا على تيسير تدريب أفراد الشرطة والقضاة والمدعين العامين وقضاة المحاك  
 ، والاعتداء الجنسي وهَتـك العِـرض      ،لاستيلاء على الممتلكات، وضرب الزوجة    االمتصلة ب 

  .ذلك من أشكال العنف ضد النساء والفتيات وغير

   مع القوانين التشريعيةالدراسة المتعلقة بمواءمة القوانين العرفية  -دال   
 للقـوانين المـزدوج  توَّد الدولة الطرف أن تُفيد بأن الحالة لم تتغير فيما يتعلق بالتطبيق      -١٣

إلا أن الحكومة قد شَرعت في عملية إعادة إقرار للقانون          . والقوانين العرفية ) ةالتشريعي (ةالنظامي
القوانين العرفية الراهنة وتوافقها مـع القـيم        صلاحية  العرفي يتمثل الهدف منها في التحقُّق من        

  .٢المادة لدى تناول رد بحثه  الاقتصادية والسياسية للبلد، على النحو الذي ي-الاجتماعية 
وقد أحاطت الدولة الطرف علماً بالشواغل التي أعربت عنها اللجنة فيمـا يتعلـق                -١٤

أن هذه الترعـات قـد     أن تُفيد ب  تود  هي  بالمواقف النمطية وأوجه التحيُّز السائدة في البلد، و       
فتيـات معاملـة    أخذت تتغير بسرعة، ولا سيما في المناطق الحضرية، وأنه تجري معاملـة ال            

       " اللوبـولا "، فـإن دفـع      وكما ذُكِر في التقرير السابق    . متساوية مع نُظرائهن من الذكور    
  .لا يزال منتشراً باعتباره عنصراً أساسياً لصلاحية عَقد القران التقليدي)  العروسمهر(

تعلقة ويشكِّل التحرش الجنسي، خصوصاً ضد النساء، شاغلاً رئيسياً من الشواغل الم            -١٥
إلا أنه يصعب تقديم إحصاءات بشأن التحرش الجنـسي         . بحقوق الإنسان في الدولة الطرف    

وبالإضافة إلى ذلك، فـإن معظـم   . وذلك بسبب ثقافة الصمت والطابع المعقَّد لتقديم الأدلة  
الضحايا لا يعرفن ما هي الأعمال التي تشكل تحرشاً جنسياً، كما لا يعرفن أن هذا التحرش                

  .فعلاً جنائياًيُعتبر 

  التوعية بالاتفاقية ومنهاج عمل بيجين  -هاء   
لمنظمـات  مع منظمات المجتمع المدني، مثل مجلس التنسيق بين ا        تعمل الحكومة، بالتعاون      -١٦

غير الحكومية، ومنظمة المرأة والقانون في الجنوب الأفريقي، ومنظمة المرأة في مجال القانون والتنمية              
ومن أجل ضمان   .  المعلومات بشأن تنفيذ منهاج عمل بيجين وتنفيذ الاتفاقية        في أفريقيا، على نشر   

، شرعت الحكومـة في الربـع الأول مـن          ة الجنساني المنهجي للمعلومات المتصلة بالقضايا   النشر  
  .تتناول القضايا المتعلقة بنوع الجنس والتنميةل واصُ في عملية وضع استراتيجية ت٢٠٠٨َ عام
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  )الإيدز(الوطني المعني بمتلازمة نقص المناعة المكتسب دور المجلس   -واو   
قد تودُّ اللجنة أن تلاحظ أن المجلس الوطني المعني بالإيدز هو هيئة مُنشأة بموجـب                 -١٧

ن ، وهي هيئة تتميز بمشاركة واسعة إذ تضم ممثلين ع         ٢٠٠٢قانون صادر عن البرلمان في عام       
المجلس الوطني المعني بالإيدز هو الآليـة الوطنيـة         و.  المدني الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع   

لتنسيق ودَعم عملية وضع ورصد وتقييم الإجراءات الوطنية المتعددة القطاعـات للتـصدي             
 وتتمثـل الوظيفـة   ). الإيدز( المكتسب   لفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة      

لإيدز ومكافحته والحدّ من التـأثير      امرض  فيروس و ة للمجلس في الوقاية من انتشار       الإجمالي
  .الشخصي والاجتماعي والاقتصادي لهذه الجائحة

وعلى مستوى المحافظات والمقاطعات والمجتمعات المحلية، يجري تنسيق الأنـشطة ذات             -١٨
الإيدز من قِبَل أفرقة العمل المعنية بالإيدز علـى مـستوى           /الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية    

وتكفَل هذه الهياكل تنسيق عمل الحكومة ومنظمات       . قاطعات والمجتمعات المحلية  المحافظات والم 
زدواجية الجهود، فضلاً عن    ا من   ، قدر الإمكان  ،المجتمع المدني تنسيقاً جيداً من أجل ضمان الحدّ       

  .الإيدز/ضمان استفادة المجموعات الأشد ضعفاً من البرامج المتعلقة بالفيروس

  يات النفاسيةخفض معدَّل الوف  -زاي   
تود الدولة الطرف أن تسلِّم بأن معدلات الوفيات النفاسية لا تزال مرتفعـةً وقـد                 -١٩

 ٧٢٩ إلى   ١٩٩٦ من المواليد الأحياء في عـام        ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل   ٦٤٩زادت من   
ومن أجل الإسهام في خفض . ٢٠٠٢ من المواليد الأحياء في عام   ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل    
ت النفاسية، تعمل الحكومة على توظيف المزيد من العاملين المؤهلين في المجال            معدلات الوفيا 

الصحي لضمان زيادة عمليات الولادة التي تخضع لإشراف طبي، مما يؤدي بدوره إلى ضمان              
 مرفقاً مـن    ٢٨وبالتالي فقد أنشأت الحكومة     . المعالجة الفعالة للمضاعفات المتصلة بالولادة    

. مة في المحافظات الشرقية، ومحافظة لوساكا، والمحافظـات الـشمالية         مرفقات عيادات الأمو  
وعلاوة على ذلك، قامت الحكومة بإعادة تجهيز وإعادة تأهيل وتوسيع مؤسسات التدريب في 

كما قامت الحكومـة    . مجال الصحة من أجل النهوض بمستوى تدريب القابلات القانونيات        
 لتيسير إحالة المريضات اللواتي يحـتجن إلى         اتصال لاسلكي  وأجهزةبشراء سيارات إسعاف    

  .عناية متخصصة، وبخاصة أولئك اللواتي يُقمن في المناطق الريفية

  العمر وقت أول اتصال جنسي  -حاء   
ة بالعمر وقت أول اتصال     وفيما يتصل بالقلق الذي أُعرب عنه بشأن المسائل المتعلق          -٢٠

 تعمل على تنفيذ عدد من البرامج الرامية إلى          تود الدولة الطرف أن تفيد بأن الحكومة       جنسي،
. اتصال جنـسي  حدوث أول   ومنع النشاط الجنسي المبكر بين المراهقين وبالتالي تأخير وقت          
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  حدوث، فإن العمر المتوسط وقت٢٠٠٥ووفقاً لاستقصاء السلوك الجنسي الذي أُجري عام    
 قـد بلـغ     ، سنة ٢٤ و ١٥   اتصال جنسي، فيما بين الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين         لأو

 هذه المجموعة    قدرها سنتان في    العمر  في  والإناث، مما يمثل زيادةً     سنة في حالتي الذكور    ١٨,٥
.  سـنة  ١٦,٥المتوسط   حيث بلغ هذا     ٢٠٠٣-١٩٩٨العمرية مُقارنة باستقصاءات الفترة     

  .قانون العقوبات ممارسة الجنس مع فتاة أو صبي دون السادسة عشرة من العمر ويحظر
أول اتصال جنسي إلى وضع برامج تثقيف الـشباب         حدوث  ويُعزى تأجيل وقت      -٢١

وتشمل هـذه   . الأقران التي تعمل الحكومة على تنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني          
الإيدز، والوقاية من الحمـل، والتعفُّـف،       /البرامج مواضيع مثل فيروس نقص المناعة البشرية      

وبالإضافة إلى  . المنقولة بالاتصال الجنسي  الوقاية من الأمراض    كورية، و واستخدام العوازل الذ  
 ونـوادي   ، ونوادي محفل المربيات الأفريقيات في زامبيا      ،ذلك، تعمل نوادي مكافحة الإيدز    

وقد تم إنشاء وحدات  . التحالف الطلابي للمربيات، على تعزيز التغيير السلوكي لدى الشباب        
ة في إطار برنامج يقوم فيه موظفو التمريض بتوعية الـشباب       صديقة للشباب في قطاع الصح    

  .بقضايا الصحة الإنجابية

   في المائة٣٠بلوغ هدف مشاركة النساء في مناصب صنع القرار بنسبة   -طاء   
تود الدولة الطرف أن تفيد بأنها تعمل على وضع استراتيجية لتعميم المنظور الجنساني              -٢٢

ويتمثل الهدف الرئيسي لهـذه     . ٢٠١١-٢٠٠٧ة العامة للفترة    في إطار برنامج إصلاح الخدم    
الاستراتيجية في ضمان زيادة مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار في قطاع الخدمة العامـة               

وبالإضافة إلى  . ضمان أن تكون جميع البرامج الجاري تنفيذها مراعيةً للاعتبارات الجنسانية         و
لمنظمـات غـير الحكوميـة،      ثل مجلس التنسيق بين ا    تمع المدني، م  ذلك، تعمل منظمات المج   

ومجموعة الضغط النسائي الوطنية الزامبية، ومنظمة المرأة من أجل التغيير، على توفير التدريب             
  .على مهارات القيادة وتقديم الدعم المادي للمرشحات لشغل مناصب في الميدان السياسي

  تنفيذ الاتفاقية  -ثانياً   

  ١المادة     
  لتمييز ضد المرأةتعريف ا    

أي تفرقة أو استبعاد أو     " التمييز ضد المرأة  "لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح        
تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة               

لمدنية أو  بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وا         
  .في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق والحريات أو ممارستها لها
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وهذا مجـال   . لا يرد في الإطار القانوني حالياً ذكر صريح لمصطلح التمييز ضد المرأة             -٢٣
يستأثر باهتمام كبير من قبل الدولة الطرف، خاصة وأنها تعترف بـأن العنـف الجنـساني،                

 منهاإلا أن الحكومة، اعترافاً     .  والأطفال، يتطلب اهتماماً عاجلاً    النساءيما العنف ضد    س ولا
  .بهذا الشاغل البالغ الأهمية، قد اتخذت التدابير التالية

  التدابير التشريعية  -ألف   

  ٢٠٠٥ لعام ١٥تعديل قانون العقوبات رقم     
 الجرائم الجنسية وذلك في     أشد صرامةً على  من  أدرجت في قانون العقوبات عقوبات        -٢٤

  :الأحكام التالية
كل من يقوم بصورة غير مشروعة بانتزاع طفل من وصاية أو           : ١٣٦المادة    )أ(  

حماية والده أو أمه أو الوصي عليه يعتبر مذنباً بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن لمدة لا تقـل     
  ؛عن سبع سنوات

باعتداء جنسي فاضح على    روعة  كل من يقوم بصورة غير مش     : ١٣٧المادة    )ب(  
 ١٥شخص آخر يعتبر مذنباً بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عـن            طفل أو أي    

  ؛ الطفل في حالة الاعتداء الجنسي الفاضحالدفع بحجة رضا) ٢(١٣٧ظر المادة كما تح. سنة
كل من يقوم بصورة غير مشروعة بمواقعة طفل يعتبر مذنباً        ): ١(١٣٨المادة    )ج(  

  ؛ سنة وقد يعاقب بالسجن مدى الحياة١٥تكاب جناية ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن بار
كل من يحاول أن يواقع أي طفل يعتبر مذنباً بارتكـاب           ): ٢(١٣٨المادة    )د(  

  ؛ سنة١٤جناية ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 
 يعتبر مذنباً بارتكاب جنايـة      ةٍعلّلكل من يصف هتك عرض طفل كعلاج          )ه(  

  ؛ سنة وقد يعاقب بالسجن مدى الحياة١٥ عن تقليعاقب بالسجن لمدة لا و
 سنة ويرتكب الفعل الإجرامي     ١٢كل طفل يزيد عمره عن      ): ٤(١٣٨المادة    )و(  

 من هذه المادة يتعرض إمـا لأداء الخدمـة المجتمعيـة            ٢ أو الفقرة    ١المنصوص عليه في الفقرة     
  ؛ا يخدم مصلحة كلا الطفلينبم المحكمة والخضوع للمشورة المجتمعية حسبما تقرره أو

    كل شخص يهتك عرض طفل أو مجنـون أو معتـل عقليـاً             : ١٣٩المادة    )ز(  
عاقب بالـسجن   سنة وقد ي١٤ُيعتبر مذنباً بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن           

  ؛مدى الحياة
تك عرض  كل شخص يكون مالكاً أو شاغلاً لمبنى ويسمح يه        : ١٤٢المادة    )ح(  

 سنة وقـد    ٢٠عاقب بالسجن لمدة لا تقل عن       الأطفال في مبناه يعتبر مذنباً بارتكاب جناية يُ       
  ؛عاقب بالسجن مدى الحياةيُ
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  شخص آخـر ضـد إرادتـه    أي  يحتجز أي طفل أو منكل  : ١٤٤المادة    )ط(  
 ـ سنة وقد ي٢٠ُجناية ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن        بارتكاب  يعتبر مذنباً    سجن عاقب بال
  ؛مدى الحياة

يقوم عن قصد بالتدبير لإجهـاض امـرأة أو طفلـة      من  كل  : ١٥١المادة    )ي(  
عتبر مذنباً بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن لمدة       بإعطائها سماً أو غير ذلك من المواد المؤذية يُ        

  ؛ سنوات٧عن لا تزيد 
بنفسها كل امرأة أو طفلة تكون حاملاً وتتدبر أمر إجهاضها          : ١٥٢المادة    )ك(  

      عاقـب بالـسجن لمـدة      عتبر مذنبة بارتكاب جناية وتُ    بتناول سم أو غيره من المواد المؤذية تُ       
  ؛ سنة١٤لا تتجاوز 
 بتزويد أي شخص بـأي      ة يقوم بصورة غير مشروع    منكل  : ١٥٣المادة    )ل(  

عتـبر مـذنباً    شيء يراد به أن يؤدي، بصورة غير مشروعة، إلى إجهاض امرأة أو طفلـة يُ              
  ؛ سنة١٤عاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن رتكاب جناية ويُبا

كل من يواقع طفلاً مواقعة شاذة عن سنة الطبيعة أو يجبر طفلاً      : ١٥٥المادة    )م(  
عاقـب  عتبر مذنباً بارتكاب جناية ويُ    على مواقعة حيوان أو يسمح لذكر بمواقعة طفل ذكر يُ         

  ؛مدى الحياةعاقب بالسجن  سنة وقد ي٢٥ُبالسجن لمدة لا تقل عن 
 سنة تسمح برضاها لجـدها أو      ١٦كل أنثى يزيد عمرها عن      : ١٦١المادة    )ن(  

أو حفيدها بموافقتها وهـي     أو ابن اختها    والدها أو شقيقها أو عمها أو خالها أو ابن أخيها           
عاقـب  عتبر مذنبة بارتكـاب جنايـة وتُ       تُ تلكتعلم أن هذا الشخص تربطه بها صلة القرابة         

  ؛عاقب بالسجن مدى الحياة سنة وقد ت٢٠ُ تقل عن بالسجن لمدة لا
 يباحإطفلاً أو أي شخص آخر في تصوير        من يستخدم   كل  : ١٧٧المادة    )س(  

    ويقوم ببيع هذه المواد الإباحية يعتبر مذنباً بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن لمـدة لا تقـل                
  .  سنة١٥عن 

  التدابير القضائية  -باء   
  .غ عنهابلَّ قضائية يُلا توجد أي تدابير  -٢٥

  التدابير الإدارية  -جيم   

  عملية الإصلاح الدستوري    
، أنشأت الحكومة لجنة لمراجعة الدستورية تتولى القيام بجملة ٢٠٠٣أغسطس /في آب  -٢٦

  :مهام منها ما يلي
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جمع الآراء بشأن نوع الدستور الذي ينبغي لزامبيا وضـعه، باعتبـار أن               )أ(  
خ بصورة فعالة ويعزز الحماية القانونية والمؤسـسية لحقـوق          رسّي ويُ قوّالدستور ينبغي أن يُ   
  الإنسان الأساسية؛

توصية بالسبل والوسائل المناسبة لترسيخ وحماية حقوق الإنسان وسـيادة          ال  )ب(  
  القانون والحكم الرشيد في إطار الدستور؛

  ئها؛ والتوصية بإلغاعتبر تمييزيةالنظر في أحكام الدستور التي تُ  )ج(  
التوصية بأحكام لضمان كفاءة ونزاهة واستقلال السلطة القضائية وإتاحـة          )د(  

  وصول الجمهور إلى العدالة؛
دراسة قضايا المساواة بين الجنسين التي ينبغي معالجتها في الدستور الـزامبي              )ه(  

  .والتوصية بحدود هذه المعالجة
 كما قدمت مشروع دستور     ،تها، قدمت لجنة مراجعة الدستور توصيا     ٢٠٠٥وفي عام     -٢٧
 الحكومة مؤتمراً   تونتيجة لذلك، أنشأ  . عموماًرض في الوقت نفسه على الحكومة والجمهور        عُ

 لينظر ويتـداول في أحكـام مـشروع         ٢٠٠٧ لعام   ١٩ القانون رقم    بموجبدستورياً وطنياً   
  . وسيتم إقرار مشروع الدستور هذا وإصداره من قبل البرلمان. الدستور وليعتمده

  اقتراح بشأن العنف الجنساني    
تود الدولة الطرف أن تفيد بأن الحكومة تعتزم تيسير النقاش حول مشروع قـانون                -٢٨

  .العنف الجنساني من خلال اللجنة الزامبية لتطوير القانون

  العوامل والصعوبات  -دال   
  :تود الدولة الطرف أن تفيد بأنها قد واجهت صعوبات تشمل ما يلي  -٢٩

، إن التشريع الحالي لا يتناول بصورة وافية مختلف أشكال العنف الجنـساني           )أ(  
  ؛ لا تتوفر بيانات عن مدى انتشار العنف وأشكاله وآثاره على ضحاياه من النساءوبالتالي

  .ت وبالتالي فإنهن لا يستطعن المطالبة بحقوقهنمياّإن أغلبية النساء أُ  )ب(  

  ٢المادة     
  ى التمييز ضد المرأةالالتزام بالقضاء عل    

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج،              
بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضـد المـرأة،              

  :وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي
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يرها الوطنيـة أو    إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمـرأة في دسـات           )أ(  
تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق              

  الفعلي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلـك مـا               )ب(  

  كل تمييز ضد المرأة؛يناسب من جزاءات، لحظر 
 المساواة مع الرجل، وضمان     مفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قد        )ج(  

الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في            
  البلد، من أي عمل تمييزي؛

لمـرأة،  الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضـد ا             )د(  
  وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانـب              )ه(  
  أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال              )و(  
  ؛قوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأةالقائم من ال

  . إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة  )ز(  

  التدابير التشريعية  -ألف   

  الدستور    
 أن دستورها يكفل المساواة بـين الرجـل         تؤكد من جديد  تود الدولة الطرف أن       -٣٠

 التمتع بجميع الحقوق والحريات الأساسية      رف بأن لكل شخص في زامبيا حق       يعت هو، ف والمرأة
  .  من الدستور في الفصل الأول من مجموعة قـوانين زامبيـا           ١١على النحو الوارد في المادة      

  : تنص في جزء منها على ما يلي١١فالمادة 
تمتـع بـالحقوق     ال ، وسيظل يحق له   ،علن بأنه يحق لكل شخص في زامبيا      عترف ويُ يُ  -٣١

     أو آرائه الـسياسية     أصله بصرف النظر عن عرقه أو       -والحريات الأساسية للفرد، أي حقه      
  أو لونه أو معتقداته أو جنسه أو حالته الاجتماعية، ولكن رهناً بمراعاة القيـود الـواردة في                 

  :في التمتع بكل ما يلي -هذا الجزء 
  اية القانون؛الحياة، والحريات، وأمن الشخص، وحم  )أ(  
  حرية الوجدان، والتعبير، والتجمع والتنقل وتكوين الجمعيات؛  )ب(  
  حماية الشباب من الاستغلال؛  )ج(  
  .حماية حرمة مترله وممتلكاته والحماية من تجريده من الممتلكات دون تعويض  )د(  
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ناً بمراعاة  وتكون أحكام هذا الجزء ساريةً لأغراض توفير الحماية لهذه الحقوق والحريات، ره           
قيود تلك الحماية، كما ترد في هذا الجزء، باعتبارها قيوداً تهدف إلى ضمان ألا يكون في تمتع                 

  .لحة العامة الآخرين أو المصأي فرد بهذه الحقوق والحريات ما يمس حقوق وحريات
  . من الدستور تحظر التمييز٢٣وكما سبق ذكره، فإن المادة   -٣٢
، أن تنظر في القضايا المعروضة عليها        من الدستور  ٢٨المادة  وعلى المحاكم، بموجب      -٣٣

   ويتـبين  . رعة الحقـوق  الأحكام ما تراه مناسباً لإنفاذ ش     وأن تصدر من الأوامر والقرارات و     
  .مما تقدم أن للمرأة الحق في رفع الدعاوى أمام المحاكم في حالة انتهاك حقوقها

 تلك الحقوق لقرار المحكمـة، جـاز      هاك  وعندما لا يمتثل الشخص المسؤول عن انت        -٣٤
 عُوقـب بـدفع   ،وإذا أدين الشخص على هذا الأساس   . للمحكمة أن تعتبره منتهكاً لحرمتها    

  .غرامة أو بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر

  قانون العلاقات العمالية وعلاقات العمل    
عماليـة وعلاقـات     من قانون العلاقات ال    ١٠٨من المادة   ) ١(تحظر المادة الفرعية      -٣٥

قوانين زامبيا، أي شكل مـن أشـكال التمييـز    مجموعة  من ٢٦٩العمل، الوارد في الفصل     
 أو الانتماء السياسي ق أو الحالة الاجتماعية أو الدينمجال العمل على أساس الجنس أو العر في

  :وهي تنص على ما يلي. أو القبلي
ن يفرض عليه أي عقوبة أو يحرمه       لا يجوز لرب العمل أن يُنهي خدمات عامل أو أ           -٣٦

من أي ميزة لأسباب تتعلق بالعرق أو الجنس أو الدين أو الرأي أو الانتمـاء الـسياسي أو                  
  . القبلي أو الوضع الاجتماعي

كما ينص القانون على إتاحة سبل انتصاف للأشخاص الذين يتعرضون للتمييز، إذ              -٣٧
  :ى ما يلي عل١٠٨من المادة ) ٢(ينص في المادة الفرعية 

م يكون لديه سبب معقول للاعتقاد بأن خدماته قد أُنهيت أو أنه تعرض             ستخدَكل مُ   -٣٨
م مرتقب يكون لديه سبب معقول للاعتقاد       ستخدَرم من أي ميزة، أو كل مُ      لأي عقوبة أو حُ   

 يجوز له، في غضون) ١(بأنه قد تعرض للتمييز لأي سبب من الأسباب المبيَّنة في المادة الفرعية 
وللمحكمة .  يوماً من الواقعة التي أفضت إلى هذا الاعتقاد، أن يرفع شكوى إلى المحكمة             ٣٠

أن تمدد فترة الثلاثين يوماً لمدة ثلاثة أشهر أخرى من التاريخ الذي يكون فيه مقدم الشكوى                
  .قد استنفذ القنوات الإدارية المتاحة له

لـصالح  لـصت إلى اسـتنتاجات      خ على المحكمة، إذا     هأنب) ٣(١٠٨ المادة   وتقضي  -٣٩
  :المشتكي، أن تقوم بما يلي

  منح المشتكي تعويضاً عن فقدان عمله؛ أو  )أ(  
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بحـسب  إصدار أمر يقضي بإعادة توظيف المشتكي أو إعادته إلى عملـه              )ب(  
  .خطورة ملابسات كل قضية

   المتعلق بالتمكين الاقتصادي للمواطنين٢٠٠٦ لعام ٩القانون رقم     
 ـ القانون التمييز على أساس نوع الجنس؛ وبصفة خاصة،          يحظر هذا   -٤٠ ر القـانون   سّتَي

  :إنشاء لجنة التمكين الاقتصادي التي تضطلع بوظائف منها ما يلي
تحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالوصول إلى المـوارد الاقتـصادية              )أ(  

  وامتلاكها والتحكم فيها وإدارتها واستغلالها؛
يف كلا الجنسين من خلال توصية السلطات المختـصة بإلغـاء           تشجيع توظ   )ب(  

  .القيود والممارسات الهيكلية والتمييزية التي تحول دون تمتع أي جنس من الجنسين بفرص العمل

   المتعلق بوكالة التنمية الزامبية٢٠٠٦ لعام ١١القانون رقم     
الة التنمية الزامبية بـأن      من هذا القانون وك    ١٢من المادة   ) ١(تفوض المادة الفرعية      -٤١

توصي الوزير المسؤول عن التجارة باعتماد استراتيجيات متسقة للتنمية التجارية والـصناعية            
تعزز المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالوصول إلى الموارد الاقتصادية وامتلاكهـا وإدارتهـا              

ؤسسات أعمـال صـغيرة     ر إنشاء م  يسّكما أنها تشجع وتدعم وتُ    . والتحكم فيها واستغلالها  
عترف، مـن   ويُ. ع مشاركة هذه المؤسسات في مجالي التجارة والصناعة       شجّوبالغة الصغر وتُ  

خلال هذا القانون، بوجوب أن تتمكن النساء، اللواتي يشكلن جزءاً كبيراً من القطاع غـير               
  .صلةالنظامي ويعشن في الغالب في المناطق الريفية، من الاستفادة من المبادرات ذات ال

  ١٩٩٩ لعام ١٤قانون تعديل قانون الشرطة الزامبية رقم     
أنشأت الدولة الطرف، من خلال إدخال تعديلات على قانون الشرطة الزامبية، سـلطة               -٤٢

 ،٢٠٠٣مـايو  / أيـار ٧وقد بدأت هذه السلطة عملها في . الشكاوى العامة المقدمة ضد الشرطة 
  :وهي مكلفة بأداء الوظائف التالية

   الشرطة؛أعماللقي جميع الشكاوى الموجهة ضد ت  )أ(  
 الشرطة التي تـسفر عـن       أعمالالتحقيق في جميع الشكاوى الموجهة ضد         )ب(  

  وفاة؛ إصابات خطيرة أو عن حالات
  :تقديم استنتاجاتها وتوصياتها وتوجيهاتها إلى  )ج(  

 مدير النيابات العامة من أجل النظر في إمكانية الملاحقة الجنائية؛ '١'

تش العام للشرطة من أجل اتخاذ إجراءات تأديبية أو غـير ذلـك مـن           المف '٢'
 الإجراءات الإدارية؛ أو

  .لجنة مكافحة الفساد أو أية هيئة أو سلطة أخرى مختصة '٣'
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وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن سلطة الشكاوى العامة المقدمة ضد الـشرطة                -٤٣
ا إليها أي شخص متظلم يكون قد تضرر   تحقيق في جميع الشكاوى التي يقدمه     التتمتع بسلطة   

نيابـة عـن    بال الشرطة، أو أي رابطة تتصرف       أعمالبشكل مباشر أو غير مباشر من جراء        
.  شخص متضرر أو هيئة أو منظمة متضررة        أي أعضائها، أو أي شخص يتصرف بالنيابة عن      

كن مـن   شكل قناةً يم  توترى الدولة الطرف أن سلطة الشكاوى العامة المقدمة ضد الشرطة           
ف في اسـتخدام    خلالها لجميع الأفراد، بما في ذلك النساء والأطفال، الإبلاغ عن أي تعـسُّ            

  .طة من قبل أفراد الشرطة، والتماس تعويضات عن الأضرار المتكبدةالسل

  التدابير القضائية  -باء   
) التشريعية(ية  سبقت الإشارة إلى أن تطبيق القوانين العرفية التي تتنافى مع القوانين النظام             -٤٤

  .م المحلية وقانون المحاكم الأدنى درجةوالأحكام الدستورية محظور بموجب قانون المحاك

  التدابير الإدارية  -جيم   
 تطبيق التدابير الإدارية التالية من أجل القضاء علـى          تشير إلى تود الدولة الطرف أن       -٤٥

  :التمييز ضد المرأة
 القـوانين  دراسة بشأن إعادة إقـرار       القانون أنجزت اللجنة الزامبية لتطوير     )أ(  

 الدراسة في التحقق من صلاحية القـوانين  لهذهوقد تمثل الهدف العام . ٢٠٠٣ في عام   ةالعرفي
وبالإضافة .  السياسية والاقتصادية الحالية للبلد    -العرفية الراهنة وتوافقها مع القيم الاجتماعية       

  :إلى ذلك، ثمة أهداف أخرى ترد أدناه
 إما كقـوانين عرفيـة      ، تبعاً لذلك  ،يد فروع القانون العرفي وتصنيفها    تحد '١'

أو أي شكل آخر من أشكال التصنيف ‘ عامة ‘ كقوانين عرفيةأو‘ ةشخصي‘
 الذي يتناسب معها؛

تحديد المبادئ المشتركة للقوانين العرفية بين مختلف الجماعات الإثنية، سعياً           '٢'
 لتحقيق الاتساق فيما بينها؛

 مقارنة لممارسات القانون العرفي فيما بين مختلف الجماعـات           دراسة إجراء '٣'
الإثنية فيما يتعلق بشؤون الزواج، والطلاق، وحقوق التملـك، والحيـازة           
والملكية، والحقوق والواجبات المتعلقـة بحـضانة الأطفـال، والحقـوق           

، والفرار من مترل الأبـوين قـصد الـزواج    والالتزامات المتعلقة بالخلافة،    
الأفعال الجرمية مثل الاعتداء والسرقة، وحل      وواجبات الأبوين،   وحقوق و 

المنازعات وإنفاذ القرارات، وتحديد القوانين العرفية التقدمية مـن أجـل            
 ؛الإعلان عنها وترويجها
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في الدراسة للإشارة إلى إعادة إقرار قانون عـرفي في    " إعادة الإقرار "يستخدم تعبير   و
ولدى إقرار القانون العرفي،    . تصادية والسياسية الحالية   الاق -سياق القيم الاجتماعية    

 التي ينبغي الكـف     )التشريعية (دت الدراسة الأعراف المخالفة للقوانين النظامية     حدّ
وفي . كما حاولت الدراسة تحديد الأعراف التقدمية من أجل ترويجها        . عن ترويجها 

  ؛هذه الدراسة، لا تشمل إعادة الإقرار عملية التدوين
 هدفت الدراسة إلى مواءمة بعض القوانين العرفية من خـلال تحديـد المبـادئ               كما

وكان الهدف من تحديـد     . المشتركة للقوانين العرفية فيما بين مختلف الجماعات الإثنية       
 في اتجاه مواءمة القوانين العرفية، وهو ما يشار إليه عادةً           الانطلاقذلك هو، أولاً، بدأ     
  ؛ه التضارب بين القوانين العرفية محاولة تحديد أوج-نياً  ثا-بتوحيد القوانين، ثم 

ومن . ولم تشمل الدراسة عملية تدوين القانون العرفي لأن هذا يتطلب مناقشة مستقلة           
المسلم به أن ثمة تحدياً يطرح نفسه، وهو يتمثل في الطريقة التي ينبغي بها تفعيل القانون                

وهـذا  . ر القوانين العرفية في شتى أنحاء البلد      وتتوخى الدراسة نش  . العرفي المعاد إقراره  
والفرق . "تدوين كامل " للقانون العرفي وليس على      "تحرير جزئي "بذاته سينطوي على    

بين التعبيرين هو أن الأخير يمثل عملية تشريعية في حين أن التعبير الأول يشير إلى مجرد                
  ؛تسجيل للقانون العرفي كتابة

نية المعنية بالشؤون القانونية وشؤون الحوكمة وحقـوق        إنشاء اللجنة البرلما    )ب(  
الإنسان والشؤون الجنسانية، وهي أداة فعالة في مجال رصد إجراءات الحكومة المركزية فيما              

وتحظى توصيات اللجنة البرلمانية باهتمام كامل بالنظر إلى الزخم         . يتعلق بحقوق المرأة والطفل   
وفي آخر دورة   . زية على إعمال حقوق المرأة والطفل     الذي تضيفه في مساعدة الحكومة المرك     

، أوصت اللجنة بضرورة تعزيز التـشريعات المتعلقـة         )٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني (برلمانية  
  ؛الاتجار بالبشربمكافحة 
 على بروتوكول منـع جريمـة       ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٤قت زامبيا في    صدّ  )ج(  

) بروتوكول بـاليرمو  (ال، وقمعه والمعاقبة عليه     الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطف     
  ).اتفاقية باليرمو(المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

  تدابير أخرى  -دال   
 مع منظمات المجتمع المـدني في مجـال         تود الدولة الطرف أن تفيد بأنها تقيم شراكةً         -٤٦

ة، تقدم منظمات المجتمع المدني خدمات في إطـار بـرامج           وبصفة خاص . تعزيز حقوق المرأة  
التربية المدنية لأفراد الجمهور عموماً بشأن حقوق المرأة وتدعو إلى زيادة مشاركة المـرأة في               

  .الحياة العامة والسياسية

  العوامل والصعوبات  -هاء   
  :ووجهت العوامل والصعوبات التالية  -٤٧
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ن مبكرة تحول دون متابعة الفتيات تعلـيمهن  لا تزال زيجات الأطفال في س      )أ(  
  لأنه من الجائز قانوناً، في إطار القانون العرفي، تزويج طفلة في سن البلوغ؛

كثيراً ما يؤدي تدني مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة وقلة الفرص التعليمية             )ب(  
ثل خـدمات الرعايـة     المتاحة للنساء والفتيات إلى إعاقة وصولهن إلى الخدمات الاجتماعية م         

  الصحية والتعليم، مما يفضي إلى حالات من عدم المساواة بين الرجال والنساء؛
كثيراً ما تؤدي الممارسات العرفية السلبية التي لا تزال تضع النساء في وضع               )ج(  

  .أدنى إلى إعاقة ممارستهن لكامل قدراتهن فيما يتعلق بالتمتع بالحريات والحقوق

  ٣ المادة    
  دم المرأة والنهوض بهاتق    

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية             
والثقافية والاقتصادية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة  

لأساسـية  وتقدمها الكاملين، وذلك لكي تضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريـات            
  .المساواة مع الرجلقدم على بها والتمتع 

وتود الدولة الطرف أن تفيد بأنه قد حدث تحسن في تمثيل المرأة في الحيـاة العامـة                   -٤٨
حصاءات المتاحة إلى أن نسبة تمثيل المرأة في        الإوتشير  . والسياسية منذ تقديم آخر تقرير دوري     

. ٢٠٠٦ في المائة في عام      ٢٥ إلى   ١٩٩٩في عام    في المائة    ٤,٢مجلس الوزراء قد ارتفعت من      
في في المائـة     ٧,٣وعلى مستوى نائب الوزير، سجلت هذه النسبة زيـادة طفيفـة مـن              

؛ أما على المستوى البرلمـاني، فقـد ارتفعـت    ٢٠٠٦ في المائة في عام ٩,٨  إلى ١٩٩٩ عام
  .٢٠٠٦ في المائة في عام ١٢ إلى ١٩٩٩ في المائة في عام ١٠,١ من

  التدابير التشريعية  - ألف  
  .غ عنها يبلّ تشريعيةلا توجد أية تدابير  -٤٩

  التدابير الإدارية  -باء   
  :تم اتخاذ التدابير الإدارية التالية  -٥٠

وضع ومواصلة تنفيذ برنامج خاص بتقديم إعانـات ماليـة للطالبـات في         )أ(  
  الجامعات العامة والكليات الفنية؛

ح يهدف إلى القضاء على الصور النمطية الجنسانية        قّن إداري مُ  تنفيذ تعميمٍ   )ب(  
  ويشجع البنين والبنات على التقدم في مجال التعليم؛

مراجعة قانون العقوبات لينص على فرض عقوبات أشـد صـرامةً علـى               )ج(  
  مرتكبي أعمال العنف الجنساني؛
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حقوق مواصلة تدريب ممارسي المهنة القانونية وموظفي إنفاذ القانون بشأن            )د(  
  ؛ بهذه القضاياالإنسان والقضايا الجنسانية لضمان إلمامهم 

لأطفال الذين تُساء   إنشاء مراكز استقبال وإيواءٍ للنساء اللواتي يتعرضن للضرب، ول          )ه(
 وتوفير خدمات المشورة للضحايا ومرتكبي أعمال العنف وذلـك مـن خـلال              ،معاملتهم

  . الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية

  العوامل والصعوبات  -جيم   
تود الدولة الطرف أن تفيد بأنها لا تزال تواجه عدداً من التحـديات في التعجيـل                  -٥١

  :وهذه التحديات تشمل، فيما تشمله، ما يلي. بعملية النهوض بالمرأة
  عدم وجود نظام حصص لتحسين تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار؛  )أ(  
 والمواقف السلبية تجاه النساء والفتيات، مما يفـضي إلى          أوجه التحيز الثقافي    )ب(  

  . الاقتصادية-تدني مستوى مشاركتهن في الأنشطة الاجتماعية 

  ٤ المادة    
  التعجيل في تحقيق المساواة بين النساء والرجال    

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تـستهدف التعجيـل            -١  
 الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب            بالمساواة الفعلية بين  

متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقـف       غير  يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير         ألا
  .التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة العمل بهذه

صة تستهدف حماية الأمومة، بما     عتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خا     لا يُ   -٢  
  .اًيفي ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءً تمييز

 لتعزيز المساواة بين المرأة      اللازمة إن الدولة الطرف ملتزمة بالتعجيل في اتخاذ التدابير         -٥٢
تهـدف إلى   وهي ملتزمة، في هذا الصدد، باتخاذ تدابير إدارية إيجابية ووضع برامج            . والرجل

وبالإضافة إلى ذلك، . تيسير زيادة مشاركة المرأة وتقدمها وبقائها في مختلف مستويات المجتمع      
  . تواصل الدولة الطرف تنفيذ تدابير مؤقتة خاصة من أجل تحسين وضع المرأة

وتود الدولة الطرف أن تفيد بأنه، لكي تتمكن من تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة                -٥٣
ية انبتحقيق هذه المساواة، فقد قامت من خلال الآلية الوطنية المعنية بالشؤون الجنس           والتعجيل  

بإيلاء الأولوية لخمسة قطاعات رئيسية تشمل الزراعة والأراضي؛ والتعلـيم؛ والحوكمـة؛            
ومن مجالات التنفيذ والاسـتراتيجيات الرئيـسية لـضمان         . والصحة؛ والحماية الاجتماعية  

تعزيز مشاركة المرأة في مخططـات      : واة بين الرجال والنساء ما يشمل     التعجيل بتحقيق المسا  
 في المائة من الأراضي المـسجلة  ٣٠الحماية الاجتماعية؛ وضمان أن يخصص للنساء ما نسبته       

بسندات ملكية؛ وتيسير مراجعة وتعديل القوانين والإجراءات التمييزية؛ وضمان تمكن النساء           
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مجال رعاية صحة الأم والطفل في كل من المناطق الريفية          من الحصول على خدمات جيدة في       
  .  فضلاً عن تعزيز إشراك الرجال في قضايا الصحة الإنجابية،والحضرية

  التدابير التشريعية  -ألف   
واصلت الحكومة تنفيذ تدابير لحماية الأمومة وفقاً لأحكام قانون العمل الـوارد في               -٥٤

  .ا من مجموعة قوانين زامبي٢٦٨الفصل 

  التدابير الإدارية  -باء   
  :التاليةالإدارية اتخذت الدولة الطرف التدابير   -٥٥

مواصلة تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية وخطة العمل الاستراتيجية اللـتين            )أ(  
   على التوالي من أجل التعجيل بعملية النهوض بالمرأة؛٢٠٠٤عام  و٢٠٠٠اعتمدتا في عام 

ت العلـوم   كليـاّ ت المالية للطالبات الملتحقات ب     الإعانا تعزيز برنامج تقديم    )ب(  
  والكليات الفنية، حسبما ذُكر آنفاً؛

 في المائة مـن الأراضـي المـسجلة         ٣٠تخصيص نسبة محددة للنساء تبلغ        )ج(  
  ؛٢٠٠٠ضعت في عام بسندات ملكية حسبما تقتضيه السياسة الجنسانية الوطنية التي وُ

تمثل هدفها الأساسـي في     ي ٢٠٠٣طنية في عام    مدت سياسة ثقافية و   اعتُ  )د(  
ومـن الجـدير    .  تمييز ضد المرأة    أي تشجيع الممارسات الثقافية الإيجابية التي لا تنطوي على       

 علـى    والبنات السياسة الثقافية تهدف أيضاً إلى التعامل الاجتماعي مع البنين        هذه  بالذكر أن   
  قدم المساواة في الأسرة وفي المجتمع؛

  ؛١٠لفتيات في إطار المادة ناول سياسة إعادة الدخول الخاصة باتيجري   )ه(  
خفض معدل الدرجات اللازم لانتقال البنات من الـصف الـسادس إلى              )و(  

  .السابع ومن الثامن إلى التاسع

  العوامل والصعوبات  -جيم   
تود الدولة الطرف أن تفيد بأنها تواجه تحديات في تعزيز المـساواة بـين النـساء                  -٥٦
  :وتشمل هذه التحديات ما يلي. الرجالو

 عموماً ومقدمي الخـدمات العامـة        نقص عام في تقدير أفراد الجمهور      ثمة  )أ(  
وهذا يؤدي إلى إدراج القـضايا الجنـسانية في         . نوع الجنس والتنمية  المتعلقة ب قضايا  اللأهمية  

  لجنس والتنمية؛مكانة أدنى وإلى إدامة المواقف السلبية إزاء البرامج المتعلقة بنوع ا
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الممارسات التقليدية السلبية التي لا تزال تقوض تحقيق المساواة بين النـساء              )ب(  
والرجال، على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتغيير التصورات والمواقف النمطية          

  .التربية المدنيةبرامج المتعلقة بالمرأة لدى الأفراد في زامبيا وذلك من خلال 

  ٥ المادة    
   النمطيةوالتطورات والمواقفأدوار الجنسين     

  :تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي  
تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق           )أ(  

لاعتقاد  القائمة على ا   العادات العرفية وكل الممارسات الأخرى    القضاء على التحيزات و   
  بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأمومة بوصـفها وظيفـة             )ب(  
 بين الأبوين، على     مشتركةً اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤوليةً      

  . لحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالاتأن يكون مفهوماً أن مص

  التدابير التشريعية  -ألف   
إن قانون أيلولة التركات دون وصية يعترف بحق المرأة في الإرث ويصون هذا الحق                -٥٧

  . متزوجة بمقتضى قانون نظامي أم بمقتضى قانون عرفيالمرأة سواء أكانت 

  التدابير القضائية  -باء   
  .غ عنهابلَّجد أية تدابير قضائية يُلا تو  -٥٨

  التدابير الإدارية  -جيم   
  :تم اتخاذ التدابير الإدارية التالية  -٥٩

، وهي سياسـة تهـدف إلى       ٢٠٠٣اعتماد السياسة الثقافية الوطنية في عام         )أ(  
  د المرأة؛ السلبية التي تميز ضاتالحفاظ على القواعد والقيم الثقافية الإيجابية وتيسير إلغاء الممارس

 في هذا التقرير إلى أن الدراسـة المتعلقـة          ٢سبقت الإشارة في إطار المادة        )ب(  
بإعادة إقرار القوانين العرفية سوف تكفل معالجة المواقف النمطية إزاء أدوار الجنسين وسوف             

  ؛تؤدي بالتالي إلى القضاء على هذه المواقف
ستويي التعلـيم الابتـدائي     إدراج التدريس في مجال حقوق الإنسان على م         )ج(  

  والثانوي في المدارس الحكومية؛
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   تدريب قضاة المحاكم المحلية بشأن جوانب القوانين العرفيـة الـتي لا تميـز         )د(  
  ضد المرأة؛
 من أجل زيادة    ، التحتية للمدارس، ولا سيما في المناطق الريفية       البنىتوسيع    )ه(  

واء بما في ذلك توفير التوجيه المهني الذي يـشجع        الفرص التعليمية للبنين والبنات على حد س      
 الصادرة عـن وزارة     الإحصائيةوتشير النشرة   .  المهن التي يختارونها   تعلمالبنين والبنات على    

 قاعة  ٦ ٦٩١ قاعة دراسية دائمة و    ٢٩ ٩٩٠إلى أنه كان هناك ما مجموعه       ) ٢٠٠٥(التعليم  
وعلى المستوى الوطني، بلغت نـسبة      . اسع من الأول إلى الت     الدراسية دراسية مؤقتة للفصول  

 ٢٠٠٥زاد مجموع عدد القاعات الدراسية الدائمة في عام         ، و ١٨,٢القاعات الدراسية المؤقتة    
        ٥ ٥١٥ بينما ارتفع عدد القاعات الدراسـية المؤقتـة مـن            ٢٠٠٤ في عام    ٢٣ ٤٩٥من  
   على مدى الفترة نفسها؛٦ ٦٩١إلى 

وقد واصلت  . عية مجتمعية في جميع مراكز المحافظات     تيسير إنشاء محطات إذا     )و(  
المعلومات بشأن الممارسـات الثقافيـة   الحصول على  في زيادة إمكانية    الإسهام هذه المحطات 

  تنظر نظرة إيجابية إلى الفتيات والنساء في المجتمع؛ التي
تيـات  توفير برامج التربية المدنية للزعماء التقليديين بشأن أهمية إشـراك الف       )ز(  

وقد أدى ذلك إلى    . والنساء في عملية صنع القرار، وإنفاذ القوانين التي تشجع تعليم الفتيات          
جهل الكثير من زعماء القبائل يمنعون الزيجات في سن مبكرة، وهو ما يـؤدي إلى تـشجيع                 

  المزيد من الفتيات على مواصلة تعليمهن بحرية؛
  .علقة بصون التراثقت زامبيا على اتفاقية اليونسكو المتصدّ  )ح(  

  العوامل والصعوبات  -دال   
على الرغم من إحراز بعض التقدم في القضاء على التنمـيط، لا تـزال العوامـل                  -٦٠

  :والصعوبات التالية قائمة
  ؛لا تزال الممارسات الثقافية السلبية الراسخة التي تُديم التنميط مستمرة  )أ(  
ية في المناطق النائية محدود، وهو ما يقيّد   الوصول إلى المحطات الإذاعية المجتمع      )ب(  

  ؛الوصول إلى المعلومات الأساسية مثل تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين
توجد مقار منظمات حقوق الإنسان في المناطق الحضرية أساساً، ولـذلك             )ج(  

  .يتعذر على سكان المناطق الريفية الوصول إلى خدماتها
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  ٦المادة     
  البغاء والاتجار بالنساء    

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعية منها، لمكافحة              
  .جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة

  التدابير التشريعية  -ألف   

  الاتجار    
على بالأشخاص   بأن قانون العقوبات يجرِّم الاتجار    أن تفيد    الدولة الطرف    تود  - ٦١

  :النحو التالي
كل من يبيع طفلاً أو شخصاً آخر أو يتجر به لأي غرض من الأغراض          : ١٤٣المادة  

وإضـافة إلى ذلـك،     .  عاماً ٢٠ ويتعرض للسجن لفترة لا تقل عن        جنايةيرتكب  
فحيثما ثبت خلال محاكمة المتهم أن بيع الطفل أو الشخص الآخر أو الاتجار به كان      

 مع شخص آخر، سواء أكانـت       مشروعة غير   جنسية إقامة علاقة    لغرض حمله على  
 على وجه العموم، يتعرض الشخص      تلك العلاقة الجسدية ستقام مع شخص بعينه أم       

  . المتهم في حال إدانته للسجن مدى الحياة

  البغاء    
  :جرَّم قانون العقوبات البغاء على النحو التالي  -٦٢

ع في تحريض أي طفل أو شخص آخر        كل من يحرض أو يشر    : ١٤٠المادة    )أ(  
 ويتعرض للسجن لمدة لا تقـل       جنايةعلى إقامة علاقة جنسية أو على ممارسة البغاء يرتكب          

  ؛ عاماً وقد يتعرض للسجن مدى الحياة٢٠ عن
كل من يستخدم التهديد أو التخويف أو الإيهام أو العقـاقير           : ١٤١المادة    )ب(  
 جنايـة  غير مشروعة يرتكـب      جنسية علاقة   يقيم أي طفل أو شخص آخر       لجعلالمخدرة  

  ؛ عاماً وقد يتعرض للسجن مدى الحياة٢٠ويتعرض للسجن لمدة لا تقل عن 
 من عائـدات    بعضهرزقه كاملاً أو    كل  كل شخص يكسب    : ١٤٦المادة    )ج(  

  ؛ عاما١٥ً ويتعرض للسجن لمدة أقصاها جنايةالبغاء وهو عالم بذلك يرتكب 
 من عائـدات    بعضه رزقه كاملاً أو      كل كسبكل شخص ي  : ١٤٧المادة    )د(  

بغاء شخص آخر وهو عالم بذلك أو يثبت أنه قام لأغراض الربح بالتحكم في تحركات بغي                
 ويتعـرض   جنايـة أو توجيهها أو التأثير عليها بطريقة تبيِّن أنه يساعدها أو يحرضها يرتكب             

  ؛ عاماً وقد يتعرض للسجن مدى الحياة١٥للسجن لمدة لا تقل عن 
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أو مجموعة غرف أو محلاً     أو غرفة    شخص يدير مترلاً     كل: ١٤٩المادة    )ه(  
 ويتعرض للسجن لمدة لا تقـل       جنايةأو أي نوع من الأماكن لأغراض البغاء يرتكب         

  ؛ عاما١٥ً  عن
 شخص يتآمر مع شخص آخر لحمل أي شخص أو طفل           كل: ١٥٠المادة    )و(  

 ويتعرض للسجن لمـدة     جنايةوعة يرتكب    غير مشر  جنسيةبواسطة الإيهام على إقامة علاقة      
  . عاماً وقد يتعرض للسجن مدى الحياة١٥تقل عن  لا

  التدابير القضائية  -باء   
  .لا توجد تدابير قضائية يبلَّغ عنها  -٦٣

  التدابير الإدارية  -جيم   
  :اعتمدت الدولة الطرف التدابير التالية  -٦٤

رات ومعنيـة بالاتجـار      لجنة مشتركة بين الـوزا     ٢٠٠٤أنشئت في عام      )أ(  
 ـ التـصدي وتتمثل ولاية اللجنة في     . تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية    بالأشخاص   شكلة لم

وتتـولى  .  خطة عمل وطنية أولية انتهت صياغتها منذ ذلك الحـين          وضعالاتجار بالبشر وفي    
 أن  توخىالمومن  .  وإثناءهم عن التورط فيه     بالبشر اللجنة أيضاً توعية الأفراد بمساوئ الاتجار     

  ؛ سياسة وتشريعات مناسبة بشأن الاتجار بالبشروضعتفضي هذه المشاورات إلى 
، قُدِّم تدريب لموظفي إنفاذ القانون في المناطق الحدودية الرئيـسية خاصـةً             )ب(  

وجرى ذلك بالتعاون مع المنظمة . ٢٠٠٥وتناول هذا التدريب حالات الاتجار بالبشر في عام 
  .الدولية للهجرة

  تدابير أخرى  -دال   
تجدر الإشارة إلى أن منظمات المجتمع المدني تساهم في جهود الدولة الطـرف مـن                 -٦٥

وينوَّه في هذا الـصدد بمنظمـة       . خلال تقديم خدمات ترمي إلى إصلاح العاملين في الجنس        
  .التي تواصل إسداء المشورة للعاملين في الجنس وتزويدهم بمهارات العيش البديلة" تاسنتا"

  العوامل والصعوبات  -ء ها  
تواجه الدولة الطرف العوامل والصعوبات التالية في القـضاء علـى الاتجـار               -٦٦

  :وبغائهن  بالنساء



CEDAW/C/ZMB/5-6 

25 GE.10-42530 

           الوعي العام بظاهرة الاتجار منخفـضاً جـداً في جميـع            مستوى لا يزال   )أ(  
  ؛أنحاء البلد
         لائمـة  من الصعب مقاضاة المجرمين بـسبب الافتقـار إلى تـشريعات م             )ب(  

  ؛الاتجار بشأن
لا يوجد في الدولة الطرف مأوى مناسب كما أنها لا تقـدِّم علـى نحـو                  )ج(  

  ؛منهجي خدمات أخرى إلى ضحايا البغاء والاتجار في جميع أنحاء البلد
زد على ذلك أن معظم الضحايا يترددون في الانـضمام إلى بـرامج               )د(  
  ؛التأهيل  إعادة

امة بحوث بشأن طبيعة ظاهرة الاتجار ومداها وأسبابها لا توجد بصفة ع  )ه(  
 يمكن أن تسترشد بها الحكومة في سياساتها أو اسـتراتيجياتها            بحيث ونتائجها في زامبيا  

  .تدخلاتها  أو

  ٧المادة     
  الحياة السياسية والعامة    

 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المـرأة في              
الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل،             

  :الحق في
التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخابات          )أ(  

  لجميع الهيئات التي يُنتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
تنفيذ هذه السياسة وفي شـغل      المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي         )ب(  

  الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛
المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهـتم بالحيـاة العامـة               )ج(  

  .والسياسية للبلد

لتقلّد رغم أن نساء زامبيا يتساوين مع الرجال في الحق في التصويت وفي أن يُنتخبن                 -٦٧
        الوظائف العامة، لا يوجد نظام حصص لتيسير زيادة تمثيل النساء في صـنع القـرار، وهـو     

  . ما ساهم في انخفاض مستوى مشاركتهن في مناصب صنع القرار
 شخصاً منهم   ١١، ترشح للرئاسة    ٢٠٠١وفي الانتخابات العامة التي نُظِّمت في عام          -٦٨

غير أن من الجدير بالذكر أن أحد . تترشح أي امرأة للرئاسة  ، فلم   ٢٠٠٦أما في عام    . امرأتان
  .الأحزاب السياسية ترأسه امرأة
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 نساء للانتخابات   ١٠٦ مختلف الأحزاب السياسية     رشَّحتوعلى المستوى البرلماني،      -٦٩
وتجـدر  .  البرلمـان   في  مقاعد لشغل امرأة   ٢٢ ولم يُنتخب منهن سوى      ،٢٠٠٦العامة لعام   

  .  عضواً منتخبا١٥٠ًرلمان زامبيا يتألف من الإشارة إلى أن ب
 ، كان مجمـوع   ٢٠٠٦سبتمبر  /وقبل الانتخابات العامة التي نُظِّمت في أيلول        -٧٠

 التقرير، لم يكن في      هذا ووقت إعداد .  نساء ٦ وزيراً منهم    ٢٠وزراء  ال أعضاء مجلس 
وزراء  نائبات  ٦وتوجد أيضاً   .  وزيرا ٢٤ سوى خمس وزيرات من أصل       مجلس الوزراء 

  .نائب وزير ٤٤من أصل 
واحـدة فقـط    منها  .  نقابة عمال مسجلة   ٤٠ويوجه انتباه اللجنة إلى وجود        -٧١

  .ترأسها امرأة

  التدابير التشريعية  -ألف   

  الدستور    
من الدستور على أن من واجب كل مـواطن التـصويت في            ) ه(١١٣تنص المادة     -٧٢

من الدستور على أن من واجب كل ) د(١١٣دة  كذلك تنص الما  . الانتخابات الوطنية والمحلية  
  . مواطن تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون

 من الدستور على أن الرئيس يُنتخب عن طريق الاقتـراع العـام             ٣٤وتنص المادة     -٧٣
ويشترط في المرشح للرئاسة    .  سن الرشد القانونية   الذي يشارك فيه من بلغوا    المباشر والسري   

 ٣٥مبياً، وأن يكون والداه زامبيين بالمولد أو بالنسب، وألا تقل سنه عن             أن يكون مواطناً زا   
سنة، وأن يكون عضواً في حزب سياسي أو أن يرشحه حزب سياسي، وأن يكون مـؤهلاً                

  .  سنة٢٠لانتخابه عضواً في الجمعية الوطنية، وأن يكون مقيماً في زامبيا لفترة لا تقل عن 
ويمارس هذا الجهاز سـلطته مـن       . الجهاز التشريعي  على تشكيل    ٦٢وتنص المادة     -٧٤

  . خلال البرلمان الذي يتألف من الرئيس والجمعية الوطنية
 الجمعية الوطنيـة يجـب أن       لعضوية من الدستور على أن المرشح       ٦٤وتنص المادة     -٧٥

 سنة وأن يكون قادراً علـى القـراءة والكتابـة           ٢١يكون مواطناً زامبياً وألا تقل سنه عن        
ويُنتخب أعضاء الجمعية الوطنية بـالاقتراع العـام المباشـر    . تحدث باللغة الرسمية لزامبيا   وال

  .  سن الرشد القانونيةمن بلغوا الذي يشارك فيه جميعوالسري 

  قانون الحكم المحلي    
 من قوانين زامبيا على أن المرشـح        ٢٨١ينص قانون الحكم المحلي الوارد في الفصل          -٧٦

 سـنة وأن يـدفع      ١٨ي يجب أن يكون مقيماً في زامبيا وألا تقل سنه عن            لمهام الحكم المحل  
 سنوات وأن يكون مـسجلاً  ٣الضرائب وأن يكون مقيماً في منطقة محددة لفترة لا تقل عن      
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ويُنتخب المرشحون لمهام الحكم المحلي عن طريق الاقتراع        .  الانتخابية لتلك المنطقة   الدائرةفي  
  .  سن الرشد القانونية يشارك فيه من بلغواالذيالعام المباشر والسري 

  تقلد الوظائف العامة    
، ٥من الدستور على أن القانون لا يتضمن، رهناً بأحكام البند           ) ١(٢٣تنص المادة     -٧٧

حماية الأمن الوطني بتقييد الوصول     ) ٥(٢٣وتتوخى المادة   . أي حكم ذا طابع أو تأثير تمييزي      
ير المعقول مثلاً قبول مشاركة غير المواطنين في مهام الرئاسة    فمن غ . إلى بعض الوظائف العامة   

  . بما أن هذا الحق حكر على المواطنين،أو الدفاع

  النظام الانتخابي    
أحكامـاً تتعلـق    من قوانين زامبيا     ١٣يتضمن القانون الانتخابي الوارد في الفصل         -٧٨

 اللجنة الانتخابية من وضع لـوائح  بالانتخابات الرئاسية وانتخابات الجمعية الوطنية وبتمكين  
  . تنظِّم تسجيل الناخبين وطريقة إجراء الانتخابات

 من القانون الانتخابي على أن تنظَّم       ٨وبخصوص ممارسة حق التصويت، تنص المادة         -٧٩
وتنظَّم انتخابات الجمعية الوطنية أيضاً في . الانتخابات الرئاسية في كل دائرة انتخابية في زامبيا

  .ائرة انتخابية رغم عدم ورود نص صريح بهذا الشأن في القانونكل د
من القانون الانتخابي على أن اللجنة الانتخابيـة مخوَّلـة    ) ٢(١٧وتنص المادة     - ٨٠

   :للقيام بما يلي
 تقسيم الدوائر الانتخابية إلى مناطق اقتراع؛  )أ(  

 إنشاء مكاتب اقتراع في مناطق الاقتراع؛  )ب(  

 اخبين؛تسجيل الن  )ج(  

 إعداد القوائم المستخدمة في تسجيل الناخبين وتحديد شكلها؛  )د(  

تحديد كيفية التأكد مما إذا كان مَن يطلبون التسجيل على القوائم الانتخابية              )ه(  
 مؤهلين للتسجيل أو لإدماجهم في سجل دائرة انتخابية معينة؛

النـاخبين  تقديم الطعون والشكاوى والاعتراضات المتصلة بتـسجيل          )و(  
 والفصل فيها؛

 تصحيح قوائم الناخبين وتعديلها والتصديق عليها؛  )ز(  

مراقبة الظروف التي يمكن فيها حذف اسم أي شخص من قائمة نـاخبين،               )ح(  
سماء الأشخاص من قائمة الناخبين في منطقة اقتراع ما إلى قائمة منطقة أخرى، وإعادة              أونقل  

 أسماء إلى قوائم الناخبين؛
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سمية المرشحين لأي انتخابات وكيفية إقرار وتسجيل أن أحد المرشـحين      ت  )ط(  
 في انتخابات مباشرة للجمعية الوطنية هو المرشح الرسمي لحزب سياسي ما؛

مكتـب   من جانب رئيس     أي تسميات للمرشحين  تقديم الطعون في رفض       )ي(  
  والفصل فيها؛من مكاتب الاقتراع

 لَت تسمياتهم؛نشر أسماء المرشحين الذين قُبِ  )ك(  

التي ظروف  الالإشراف على ما يدفعه المرشحون من رسوم انتخابية وعلى            )ل(  
  تلك الرسوم؛يمكن فيها ردّ

 استخدام الرموز في الانتخابات؛  )م(  

 تعيين أعوان الانتخابات ومديري مكاتب الاقتراع وتحديد مهامهم؛  )ن(  

 ها في مكاتب الاقتراع؛الاهتمام بالتجهيزات والمرافق الواجب توفير  )س(  

  مكاتب الاقتراع؛لهم بالدخول إلىتحديد الأشخاص المسموح   )ع(  

  وإجراءات التصويت في الانتخابات؛طريقةتحديد   )ف(  

تحديد كيفية التأكد من هويـة الأشـخاص الـراغبين في التـصويت في                )ص(  
 الانتخابات وما إذا كانوا مؤهلين لذلك؛

 شخاص على الأهلية للتصويت؛تحديد كيفية حصول الأ  )ق(  

 تنظيم تصويت مَن يزاولون مهام انتخابية في يوم الاقتراع؛  )ر(  

 الحفاظ على سرية الانتخابات؛  )ش(  

 أعمـال شـغب   تأجيل وإرجاء وتمديد فترة التصويت في حال حـدوث            )ت(  
 عنف عام في الانتخابات؛ أو

 العاملين في الانتخابـات     تنظيم أداء القَسَم أو الإعلانات الخطية من جانب         )ث(  
 بخصوص المسائل التي قد تستدعي ذلك؛

 تحديد الإجراء الواجب اتباعه لدى انتهاء الاقتراع في الانتخابات؛  )خ(  

تحديد إجراء حساب الأصوات في الانتخابات والظروف التي يجوز فيهـا             )ذ(  
  رفض أصوات باعتبارها باطلة؛ع مكتب الاقترالرئيس

اء الواجب اتباعه في حال تساوي الأصوات بين المرشحين في          تحديد الإجر   )ض(  
 انتخابات الجمعية الوطنية؛ وذلك لأغراض إعلان انتخاب أحد المرشحين؛

تحديد الإجراء الواجب اتباعه في حال تسمية شخص واحد فقط في سياق              )غ(  
 لوطنية؛الانتخابات الرئاسية أو في دائرة انتخابية ما في سياق انتخابات الجمعية ا
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 إعلان نتائج الانتخابات والإخطار بها ونشرها؛  )ظ(  

حفظ وإتلاف وثائق التسمية وبطاقات التصويت والقوائم والوثائق وغيرها           )أأ(  
 من الأوراق المتصلة بتسجيل الناخبين وإجراء الانتخابات؛

 ؛وردّ الرسوم الانتخابيةالاهتمام بمصروفات الانتخابات  )ب ب(  

ر بشغور أي مقعد من مقاعد الأعضاء المنتَخَبين في الجمعية الوطنية           الإخطا  )ج ج(  
 وتحديد تاريخ الانتخابات الرامية إلى ملء المقعد الشاغر؛

تحديد تاريخ لانتخاب رئيس أو لتنظيم انتخابات في أعقـاب حـل              )دد(  
 الجمعية الوطنية؛

 ض هذا القانون؛الاهتمام بالاستمارات والوثائق الواجب استخدامها لأغرا  )هه(  

 . أو تنشأ بموجبه في هذا القانونمحددةالاهتمام بأي مسألة   )وو(  

 من الدسـتور    ٢-٤١وبخصوص الالتماسات المتعلقة بانتخاب الرئيس، تنص المادة          -٨١
  : بشأنمسألة أي تُثارحيثما : "على ما يلي

و أي   أ  حكم من أحكام هذا الدسـتور       قد تم الالتزام أم لا بأي      ما إذا كان    )أ(  
 ؛قانون يتعلق بانتخاب الرئيس

 ٣٤ما إذا كانت صلاحية الشخص المُنتَخب لمنصب الرئاسة وفقاً للمـادة              )ب(  
 ".تُحال المسألة إلى المحكمة العليا بكامل هيئتها كي تفصل فيها موضع شك؛

 من القانون الانتخابي  للمرشحين الخاسرين في انتخابات الجمعيـة           ١٨وتتيح المادة     -٨٢
  .لوطنية فرصة التظلم أمام المحكمةا

  التدابير القضائية  -باء   
  .لا توجد تدابير قضائية يُبلَّغ عنها  -٨٣

  التدابير الإدارية  -جيم   
  :اعتمدت الدولة الطرف التدابير الإدارية التالية  -٨٤

وخطـة عملـها الاسـتراتيجية      ) ٢٠٠٠(تُبرز السياسة الجنسانية الوطنية       )أ(  
 لا سيما عن طريق     ،ثيل الجنسين بالتكافؤ على جميع مستويات صُنع القرار       أهمية تم ) ٢٠٠٤(

  ؛العمل الإيجابي
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تقوم شعبة دور المرأة في التنمية، من خلال مُنتدى المشاورات الجنـسانية،              )ب(  
بتعزيز الشراكات بين الأفراد ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجـال التـصدي              

  .في السياسة وصنع القرارللقضايا الجنسانية 

  تدابير أخرى  -دال   
تُكمِّل منظمات المجتمع المدني جهود الدولة الطرف بتقديم تعليم مدني يُـبرز أهميـة                -٨٥

كذلك تُشارك منظمات المجتمـع المـدني في بنـاء          . مشاركة المرأة في عمليات صُنع القرار     
  .القدرات من أجل تمكين النساء من تقلُّد الوظائف العامة

  العوامل والصعوبات  -هاء   
  :واجهت الدولة الطرف العوامل والصعوبات التالية  -٨٦

الافتقار إلى نظام حصص لتيسير زيادة مشاركة النساء في مناصب صـنع              )أ(  
  ؛ويساهم ذلك في انخفاض مستوى مشاركة النساء في تلك المناصب. القرار

أمـر  هو  ية والمتحيزة جنسانياً    استمرار التنميط والممارسات التقليدية السلب      )ب(  
  ؛عادة ما يُثني النساء عن المشاركة بنشاط في الحياة العامة أو يمنعهن من ذلك

الاجتماعي المتردي الذي تعيشه أغلبية النساء يحـول        والوضع الاقتصادي     )ج(  
  .الوظائف العامةتقلُّد دون تطلعهن إلى 

  ٨المادة     
  لدوليالتمثيل و المشاركة على المستوى ا    

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قَدَم المساواة مع              
الرجل، ودون تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشـتراك في أعمـال     

  .المنظمات الدولية

فيما يتصل  بأنها واصلت تنفيذ سياستها الخالية من التمييز    أن تفيد   الدولة الطرف  تود  -٨٧
 ١٩٩٩وحالة تمثيل النساء في البعثات إلى الخارج منذ عـام        . بالتمثيل في البعثات إلى الخارج    

 خمس سفيرات في إيطاليا وبلجيكا وزمبابوي والسويد والولايات المتحدة          هناك. كالآتي هي
، ووزيرة مفوضة في إثيوبيا، وأربع مستشارات في إثيوبيـا وسويـسرا            )واشنطن(الأمريكية  

، ونائبة مستـشار في جمهوريـة الكونغـو         )نيويورك(والصين والولايات المتحدة الأمريكية     
 امرأة مهام سكرتير أول في جنوب أفريقيا وزمبـابوي وسويـسرا            ١٢وتتولى  . الديمقراطية

  .واليابان) طنننيويورك وواش(وملاوي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية 
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إحراز تقدم ملحوظ مقارنةً بالتقرير السابق الذي أفادت فيه الدولة وستلاحظ اللجنة   -٨٨
غـير أن البيانـات     . الطرف بأن امرأة واحدة فقط كانت على رأس بعثة من تلك البعثات           

يحصلن  بما أن معظم هؤلاء النساء       ،المتعلقة بالنساء العاملات في المنظمات الدولية غير متاحة       
  . الحكومةلدون أي تدخل من قب وظائفهن على

  التدابير التشريعية  -ألف   
  . يُبلَّغ عنها تشريعيةلا توجد تدابير  -٨٩

  التدابير القضائية  -باء   
  .لا توجد تدابير قضائية يُبلَّغ عنها  -٩٠

  التدابير الإدارية  -جيم   
ويرمي ذلـك إلى  . لنساء المهنيات في زامبيا خاصة باأنشأت الدولة الطرف قاعدة بيانات    -٩١

  . في تحديد النساء المؤهلات للتعيين في المناصب المحلية والدولية عندما تُتاح الفرصةتهامساعد

  العوامل والصعوبات  -دال   
  :واجهت الدولة الطرف العوامل والصعوبات التالية  -٩٢

ونتيجـة  . لا توجد تدابير لضمان مشاركة النساء في الاجتماعات الدولية          )أ(  
  ؛رف تقديم إحصاءات عن مشاركة النساءلذلك، لا تستطيع الدولة الط

 الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالوظائف الشاغرة على        إن عدم القدرة على     )ب(  
  ؛في انخفاض مشاركة النساء على هذا المستوىإلا بقدر محدود يسهم المستوى الدولي 

يحد انخفاض مستوى التعليم لدى النساء من فرص تطلعهن إلى مناصب في              )ج(  
  .نهن غير قادرات على استيفاء المؤهلات المطلوبةلأنظمات الدولية الم

  ٩المادة     
  الجنسية    

تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنـسيتها              
وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجـنبي، أو           . تغييرها أو الاحتفاظ بها    أو

  أثناء الزواج، أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجـة، أو أن تـصبح             على تغيير الزوج لجنسيته   
  .أن تُفرض عليها جنسية الزوج بلا جنسية، أو
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 أن تفيد بأن الأجنبيات المتزوجات مـن زامبـيين والأجانـب           الدولة الطرف    تود  -٩٣
      يرهـم  المتزوجين من زامبيات قد مُنحوا، منذ تقديم التقرير السابق، فرصاً مساوية لفـرص غ       

وإضافة إلى ذلك، يُعترف للوالـدين أو       . فيما يتعلق بطلب الجنسية الزامبية والحصول عليها      
 نيابةً عن والحصول عليهاالأولياء الشرعيين بالحق في طلب جوازات السفر أو شهادات الميلاد 

قرير زامبيا  وتُحال اللجنة إلى ت   . أبنائهم أو مُعاليهم دون حاجة إلى موافقة خطية من الأزواج         
  .الأولي المتعلق باتفاقية حقوق الطفل

  التدابير التشريعية  -ألف   

  الدستور    
م زامبية أو أب زامبي كان مواطناً وقـت         لأ الجنسية لأي طفل مولود      ٥تمنح المادة     -٩٤

  .ميلاد الطفل بصرف النظر عن مكان ولادة هذا الطفل

  التدابير القضائية  -باء   
، )HP/1724/1990القضية رقـم   (النائب العاملاني ناواكوي ضد في قضية إديت زوي    -٩٥

  : من الإعلانات منها ما يليالدرجة الثانية ملتمسةً إصدار عددلجأت المدعية إلى محكمة 
  أنها تعرضت ولا تزال تتعرض لتمييز مُجحف بسبب الجنس؛  )أ(  
 وحدة أُسرية في     أُنثى على أنها   تعيلهاأن يُعترف بالأسرة وحيدة الوالد التي         )ب(  

  .المجتمع الزامبي
ولدى الاستماع إلى القضية، لاحظت المحكمة أن من غير المرجح أن تُعامَل الأمهات               -٩٦

كما لاحظت أن ممارسة الحكومة التي تشترط       . في المجتمع الزامبي على قَدَم المساواة مع الآباء       
لطفلـهما  ر أو وثيقة سفر لحصول على جواز سفلمن الأم الحصول على موافقة الأب خطياً       

  :ورأت المحكمة أنه.  ممارسة تنطوي على تمييزهي
 لأن يُعامِل الأب نفـسه      على الإطلاق، أياً كانت وجهة النظر إلى المسألة       لا مبرر   "
فللأم سـلطة   . تعامله مؤسسات المجتمع على أنه أحق بتولي أمور أبنائه من أمهم           أو

  ". هذا المجالعلى شؤون أبنائها تُعادِل سلطة الأب في
وكان قرار المحكمة النهائي أن أم الطفل لا تحتاج إلى موافقة الأب كي تُدرج أبناءها                 -٩٧

وقد أثر هذا القرار على سياسة الحكومة فيما يتعلق بمنح الأم والأب جواز             . في جواز سفرها  
  .سفر أو وثيقة سفر خاصة بالطفل
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  التدابير الإدارية  -جيم   
لطرف، منذ تقديم تقريرها الأخير، المـساواة في معاملـة الـذكور            زت الدولة ا  عزّ  -٩٨

 على ضمان معاملة منصفة، يُـشترط       وحرصاً. والإناث الأجانب في إجراءات طلب الجنسية     
  .من الجنسين الإقامة في البلد فترة لا تقل عن عشر سنوات قبل أن يتمكنا من طلب الجنسية

  العوامل والصعوبات  -دال   
 التدابير التي اعتمـدتها الدولـة       ليسوا مطّلعين إلا بقدر محدود على     فراد  بعض الأ أن    -٩٩

. الطرف في سبيل النهوض بحقوقهم لا سيما فيما يتصل بمسائل الجنسية وحقـوق الطفـل              
 ولا يـستخدمون الإجـراءات المعتمـدة         أيضاً وعلاوة على ذلك، لا يعرف بعض الأفراد      

  .نائهم أو مُعاليهم سفر أو شهادة ميلاد لأبللحصول على جواز

  ١٠المادة     
  التعليم    

 لكيتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة              
 تكفل، على   لكي مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص          تكفل لها حقوقاً  

  :أساس المساواة بين الرجل والمرأة
 بالمـدارس والالتحـاق    ه الوظيفي والمهـني،   شروط متساوية في التوجي     )أ(  

والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق            
الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلـة الحـضانة وفي              

 ؛المهني جميع أنواع التدريب ، وكذلك فيالعالي التقني والتعليم والمهني والتقنيالتعليم العام 
متحانات، وفي مستويات مؤهلات     الا  في المناهج الدراسية، وفي    يالتساو  )ب(  

  المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛
 الرجل في جميع مراحل      ودور المرأة  عن دور  ي مفهوم نمط  أيالقضاء على     )ج(  

 المختلط وغيره من أنواع التعليم الـتي        التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم      
تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية              

  وتكييف أساليب التعليم؛
  التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛  )د(  
بما في ذلك برامج    التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم،           )ه(  

تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل قدر الإمكان              
   فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛أيبتضييق 



CEDAW/C/ZMB/5-6 

GE.10-42530 34 

وتنظيم برامج للفتيات والنساء     خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة،      )و(  
  اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان؛

   الرياضية والتربية البدنية؛الألعاب في فرص المشاركة النشطة في يالتساو  )ز(  
إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صـحة             )ح(  

  .الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة

د المستويات يضم التعليم التحـضيري      نظام التعليم في زامبيا عبارة عن هيكل متعد         -١٠٠
 للانتقال من مرحلة ابتدائية     ويشهد نظام التعليم الرسمي تحولاً    . والجامعيوالأساسي والثانوي   

تدوم سبع سنوات ومرحلة ثانوية تدوم خمس سنوات وتعليم عال يدوم أربـع سـنوات إلى           
 يتـراوح   جامعييم  تعليم أساسي يدوم تسع سنوات وتعليم ثانوي يدوم ثلاث سنوات وتعل          

  .بين أربع سنوات وخمس سنوات
وتتصدى الدولة الطرف إلى القضايا الجنسانية في جميع مراحل التعليم مـن خـلال                -١٠١

 اسـتجابة إلى    ١٩٩٨برنامج المساواة ونوع الجنس، الذي أُنشئ في وزارة التعليم في عـام             
ويكفل هـذا البرنـامج     . يعومبادرة التعليم للجم  ) ١٩٩٠(السياق الأوسع لمؤتمر جومتيين     

.  العلمـي هم في المدارس وتقدمهم في التحصيل    ء تعليم جيد وإبقا   على والبنات   حصول البنين 
وقد . بها البنات   بصفة عامة التحاق   التعليم والتدريب يفوق     التحاق البنين بمؤسسات  غير أن   
 إلى ٢٠٠٠ام  في ع١ ٨٠٦ ٧٥٤ من  : بالتعليم الأساسي زيادة مطردة    أعداد الملتحقين زادت  
 على نحـو مـا يبينـه        ٢٠٠٥ في عام    ٢ ٨٥٢ ٣٧٠ ثم إلى    ٢٠٠٤ في عام    ٢ ٥١٩ ١٤١
  .أدناه الجدول

  ١-١٠الجدول 
  الالتحاق بالتعليم الأساسي بحسب الجنس والعام

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ العام/الجنس

 ١ ٣٩١ ٩٨٨ ١ ٢١٨ ٦١١ ١ ١٠١ ٩٤٩ ١ ٠٢٣ ٣٢٧ الإناث

 ١ ٤٦٠ ٣٨٢ ١ ٣٠٠ ٥٣٠ ١ ١٨٤ ٦٦٦ ١ ١٠٤ ٧١١ الذكور

 ٢ ٨٥٢ ٣٧٠ ٢ ٥١٩ ١٤١ ٢ ٢٨٦ ٦١٤ ٢ ١٢٨ ٠٣٨ المجموع

  .)٢٠٠٥ (وزارة التعليم عن نشرة إحصائية صادرة  :المصدر  

في أمـا   .  في المائة  ٨٦,٤، بلغ إجمالي نسبة التحاق البنات بالمدارس        ٢٠٠٤وفي عام     -١٠٢
 إلى أن إجمالي نسبة الالتحاق بالمدارس       تُشير البيانات الإحصائية لوزارة التعليم    ف،  ٢٠٠٥عام  

ويعـني  .  في المائة للبنات   ١٠٢,٧٤ و للبنين في المائة    ١٠٥,٥٥على المستوى الأساسي بلغت     
  . نقطة مئوية١٦,٣ذلك أن إجمالي نسبة التحاق البنات بالمدارس ارتفع بما يُعادل 
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لجنـسين في    التكـافؤ بـين ا      هدف شارفت الدولة الطرف حالياً على بلوغ     قد  و  -١٠٣
 في المائة من مجموع الملتحقين بالمدارس       ٤٩الصفوف من الأول إلى السابع، إذ مثلت البنات         

 بالنسبة إلى تلك الصفوف     ٠,٩٥وبذلك يكون مؤشر التكافؤ بين الجنسين       . ٢٠٠٥في عام   
 الثانوية، فقد كان عـدد      المدارسأما في   .  بالنسبة إلى الصفوف من الأول إلى التاسع       ٠,٩٤و

 ٠,٨١ وكان مؤشر التكافؤ بين الجنسين يُعـادِل         ٢٠٠٥ في عام    البنينالبنات أقل من عدد     
 حيـث إن   ، إحراز تقـدم    على  ذلك ويدل. بالنسبة إلى الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر       

بمـا   مقارنة   ٢٠٠٠ في عام    ٠,٧٣مؤشر التكافؤ بين الجنسين في الصفوف ذاتها كان يعادِل          
  .٢٠٠٥ في عام ٠,٨١يعادِل 
 ٢٠٠٠ في المائة في عـام  ١١,٦وارتفعت معدلات إكمال التعليم الأساسي من      -١٠٤
 في المائة ٢٠,١ في المائة إلى ١٧,٤ بالنسبة إلى البنات و٢٠٠٥ في المائة في عام ١٥,٠إلى 

ذ سياسة العودة وإضافة إلى ذلك، ساهم الاستمرار في تنفي. البنينعلى التوالي بالنسبة إلى 
وفي .  العلمـي  إلى المدرسة في زيادة إبقاء البنات في المدارس وتقـدمهن في التحـصيل            

        حملن وهن تلميـذات، وهـو   ٦ ٥٢٨  فتاة من أصل    ٢ ٦٢٦، أُعيد قبول    ٢٠٠٥  عام
ورغم التقدم المسجَّل، يبقى الفـرق الجنـساني في         .  في المائة من المجموع    ٤٠,٢ما يمثل   

  .٥,١ال التعليم مرتفعاً ويصل إلى معدلات إكم
  ٢-١٠الجدول 

  معدلات إكمال التعليم الأساسي بحسب الجنس والعام
 ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢ 

 متوسط إناث ذكور  متوسط إناث ذكور  متوسط إناث ذكور  متوسط إناث ذكور العام/الجنس

 ١٧,٧ ١٥,٠ ٢٠,١  ١٥,٧ ١٣,٠ ١٨,٤  ١٥,٤ ١٣,٠ ١٨,٠  ١١,٤ ١١,٦ ١٧,٤ المعدل الوطني

  ).٢٠٠٥(نشرة إحصائية صادرة عن وزارة التعليم : المصدر  

ورغم التراجع العام في عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، ما زالـت معـدلات                -١٠٥
 مثلاً،  ٢٠٠٥ففي عام   . والبنينالتسرب في المرحلتين الأساسية والثانوية مرتفعةً لدى البنات         

، البـنين  في المائة لـدى      ٢,٠٩ في المائة، أي ما يساوي       ٢,٥٣جمالي  بلغ معدل التسرب الإ   
أما في المرحلة الثانوية، فقد     .  في المائة لدى البنات في الصفوف من الأول إلى التاسع          ٢,٩٨و

 ١,٢٥، أي ما يعادِل ٢٠٠٥ في المائة في عام ١,٩٨بلغ معدل التسرب على المستوى الوطني    
  . وذلك على النحو المبيَّن أدناهفي المائة لدى البنات، ٢,٨٧ والبنينفي المائة لدى 
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  ٣-١٠الجدول 
  معدلات التسرب بحسب الجنس والعام

 ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١ 

 متوسط إناث ذكور  متوسط إناث ذكور  متوسط إناث ذكور  متوسط إناث ذكور  متوسط إناث ذكور العام/الجنس

 ٢,٥٣ ٢,٩٨ ٢,٠٩  ٢,٩ ٣,٤ ٢,٥  ٢,٦ ٢,٩ ٢,٤  ٣,٦ ٣,٩ ٣,٤  ٤,١ ٤,٣ ٣,٩ ٩-١الصفوف 

 ١,٩٨ ٢,٩ ١,٢٥  ٢,١ ٢,٩ ١,٥  ١,٦ ٢,٣ ١,١  ١,٨ ٢,٣ ١,٥  ١,٦ ٢,٠ ١,٤ ١٢-١٠الصفوف 

  .نشرة إحصائية صادرة عن وزارة التعليم  :المصدر  
 وقد أدت زيادة التحاق البنات بالتعليم الأساسي والثانوي وبقائهن في المـدارس إلى           -١٠٦
  . في عدد الفتيات الملتحقات بالكليات على نحو ما يبينه الجدول أدناهمناظرةزيادة 

  ٤-١٠الجدول 
  الالتحاق بالكليات بحسب الجنس والعام

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣   العام/الجنس
  ٥ ٦٣٢  ٤ ٢٦٠  ٢ ٨١٥  ذكور
  ٧ ١٧٨  ٤ ٥٠٣  ٢ ٩٣٠  إناث

  ١٢ ٨١٠  ٨ ٧٦٣  ٥ ٧٤٥  المجموع  
  ).٢٠٠٥(صادرة عن وزارة التعليم نشرة إحصائية   :المصدر
 في المائـة في الفتـرة مـا بـين      ٥٣وزاد معدل التحاق الإناث بالكليات بنـسبة          -١٠٧
 في المائة في الفترة ما بـين عـامي          ٤٢، في حين بلغت نسبة الزيادة       ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ عامي

لفترة  في المائة في ا    ٥١ومن ناحية أخرى، زاد معدل التحاق الذكور بنسبة         . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤
 في المائة في الفترة مـا بـين     ٣٠، في حين بلغت نسبة الزيادة       ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ما بين عامي    

  . ٢٠٠٥ و٢٠٠٤عامي 
 زيادة مطردة في التحاق الطلاب     ٢٠٠٤ إلى عام    ٢٠٠١وسُجلت في الفترة من عام        -١٠٨

 من ذلك   ويعزى قدر كبير  .  المشاريع في مجال تنظيم  بمؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني      
غير أن  . ٢٠١٥إلى توجه السياسة العامة للدولة الطرف نحو توفير التعليم للجميع بحلول عام             

من الجدير بالذكر أن زيادة الالتحاق بهذا القطاع لم تحل دون انخفاض عدد الإناث نـسبياً                
مقارنة بعدد الذكور في معظم التخصصات باستثناء الميادين الموجهة نحـو الخـدمات مثـل       

  .تدريب على أعمال السكرتارية، وذلك على النحو المبيَّن في الشكل أدناهال
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  ).٢٠٠٦(ملخص إحصائي صادر عن وزارة العلوم والتكنولوجيا والتدريب المهني   :المصدر
 ٢٠٠٣ في عام    ١١ ٠٠٥ من   أعداد الملتحقين بالجامعتين الحكوميتين   وارتفع مجموع     -١٠٩
أما من ناحية توزيـع     .  في المائة  ١٦ا يمثل زيادة بنسبة     ، وهو م  ٢٠٠٥ في عام    ١٢ ٧٧٤إلى  

.  فلا تزال كفة الطلاب راجحة على كفة الطالبـات         ،الالتحاق بالجامعات من حيث الجنس    
 ٣ ٠٥٩زاد عدد الإناث الملتحقات بالجامعـات مـن      فقد  ورغم التباين الجنساني الملحوظ،     

 في المائة ١٨ي ما يمثل زيادة بنسبة  ، أ ٢٠٠٥ طالبة في عام     ٤ ١٧٩ إلى   ٢٠٠٣طالبة في عام    
ويبيِّن الجـدولان أدنـاه تطـور       .  في المائة لدى نظرائهن الذكور     ١٣مقارنة بزيادة نسبتها    

  .الالتحاق بالجامعتين الحكوميتين
  ٥-١٠الجدول 

  الالتحاق بجامعة كوبربلت بحسب الجنس
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  العام/الجنس
  )٪٨٠(  ٢ ٨١٥  )٪٨٠(  ٢ ٤٦٥  )٪٨٠,٥(  ٢ ٠٣٩  ذكور
  )٪٢٠(  ٧٠٩  )٪٢٠(  ٦٢٥  )٪١٩,٥(  ٤٩٤  إناث

  )٪١٠٠(  ٣ ٥٢٤  )٪١٠٠(  ٣ ٠٩٠  )٪١٠٠(  ٢ ٥٣٤  المجموع  
  .٦-١٠الجدول ).٢٠٠٥(نشرة إحصائية صادرة عن وزارة التعليم  : المصدر

  ٦-١٠الجدول 
   بحسب الجنسزامبياالالتحاق بجامعة 

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  العام/الجنس
  )٪٦٢(  ٥ ٧٨٠  )٪٦٥(  ٥ ٤٨٨  )٪٥٩(  ٤ ٩٩٣  ذكور
  )٪٣٨(  ٣ ٤٧٠  )٪٣٥(  ٢ ٩٨٣  )٪٤١(  ٢ ٥٦٥  إناث

  )٪١٠٠(  ٩ ٢٥٠  )٪١٠٠(  ٨ ٤٧١  )٪١٠٠(  ٧ ٥٥٨  المجموع  
  ).٢٠٠٥(نشرة إحصائية صادرة عن وزارة التعليم  : المصدر
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 الالتحاق بالتعليم التقني والتدريب المهني في مجال تنظيم المشاريع بحسب البرنامج والجنس والعام
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 الإلماموتشبه التباينات الجنسانية في معدلات الالتحاق بالتعليم ما لوحظ في معدلات              -١١٠
ويفيد تعداد السكان والسكن الذي أجراه مكتـب        . القراءة والكتابة لدى الذكور والإناث    ب

 ـ الإلمام بأن معدل    ٢٠٠٠الإحصاءات المركزي في عام      القراءة والكتابـة لـدى الكبـار       ب
 في المائة بينما بلغ لدى الذكور       ٥٨,٣وقد بلغ هذا المعدل لدى الإناث       .  في المائة  ٦٧,٢ بلغ

 ٩٠,٣القراءة والكتابة لدى الكبار     ب الإلمام وفي المناطق الحضرية، بلغ معدل       . في المائة  ٧٦,٦
 ـ الإلمـام وبلغ معـدل    .  في المائة في حالة الإناث     ٧٩,٣في المائة في حالة الذكور و      القراءة ب

 في المائـة في  ٤٦,٤ في المائة في حالة الذكور و    ٦٨,١والكتابة لدى الكبار في المناطق الريفية       
  .حالة الإناث

  التدابير التشريعية  -ألف   
  .لا توجد تدابير تشريعية يبلَّغ عنها  -١١١

  التدابير القضائية  -باء   
  .لا توجد تدابير قضائية يبلَّغ عنها  -١١٢

  التدابير الإدارية  -جيم   
سعياً إلى التصدي للتباينات والفوارق الجنسانية في قطـاعي التعلـيم والتـدريب،               -١١٣

  : التدابير التاليةاعتمدت الدولة الطرف
  :  من خلال ما يلي٢٠٠٢اعتماد سياسة التعليم الأساسي المجاني في عام   )أ(  
إلغاء الرسوم المدرسية في الصفوف من الأول إلى السابع بهدف زيادة            '١'

  التعليم؛فرص 
  توفير أدوات تعلم مجانية للتلاميذ؛ '٢'
  طفال الضعفاء؛ الموحد اختيارياً بالنسبة إلى الأالزي المدرسيجعل ارتداء  '٣'
   منح فصلية للمدارس بهدف تغطية النفقات الإدارية؛تقديم '٤'
 والبنـات  البنينإلغاء رسوم الامتحانات في الصف السابع بغية ضمان تقدم     '٥'

  ؛تعليمهم في
 لكـي تـدرك   تنفيذ حملات وطنية للتعبئة والتوعية على المستوى المجتمعي           )ب(  

  ؛المجتمعات المحلية أهمية تعليم البنات
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 بـين المنـازل   بناء مرافق سكن أسبوعي للفتيات بهدف تقليص المسافات           )ج(  
.  الفتيات سلامة وأمن ويتصدى هذا التدبير إلى مسائل      . المدارس لا سيما في المناطق الريفية     و

وإضافة إلى ذلك، يجري تحسين مرافق المياه والإصحاح في المدارس الموجودة في المناطق الريفية       
  ؛ البنات بصورة فعالةبغية تشجيع مشاركة

منح دراسية تهدف إلى تشجيع المزيد مـن        لتقديم إعانات   اعتماد مخططات     )د(  
وتشمل هذه المخططـات    . التدريب على المهارات المهنية   ؤسسات  الطالبات على الالتحاق بم   

  ؛ في المائة من الدعم للفتيات٦٠ تخصيص ما نسبتهالمدارس الأساسية والثانوية بهدف ضمان 
مواصلة إضفاء طابع جنساني على المقررات الدراسية وما يتصل بها من   )ه(  

وإضافة إلى ذلك، تُبذل جهود في سبيل جعل بيئة الـتعلُّم مراعيـة             . أدوات التدريس 
  ؛للاعتبارات الجنسانية

يجري تطوير الإطار السياساتي بهدف تحسين الرعاية والتعليم المقـدمين إلى             )و(  
  ؛ا الضعفاء والمحرومين منهمالأطفال الصغار لا سيم

اع السياسات وشيوخ القبائل من أجل الدعوة إلى        استمرار الشراكة بين صنّ     )ز(  
  ؛تعليم البنات

 مقاطعات بهدف زيادة مـشاركتهن في       ٦ للبنات في    الإراحةتوفير وسائل     )ح(  
  ؛التعليم وحضورهن المدرسي خلال دورتهن الشهرية

 لضمان نوعية خدمات الـصحة  المدارسذية في  اعتماد برنامج الصحة والتغ     )ط(  
  ؛والتغذية المقدمة إلى الفئات المحرومة

بناء معهدين تقنيين آخرين للبنات في كابيري مبوشي وندولا، بغية تعزيـز              )ي(  
  ؛مشاركتهن في المجالين العلمي والتكنولوجي

راسـة  إعادة إقرار الدروس المسائية التي تمكِّن الرجال والنـساء مـن الد             )ك(  
  ؛ القراءة والكتابة للأغراض العمليةالقدرة علىواكتساب 

تدعيم برامج التوجيه والمشورة وإعادة توجيهها من أجل التصدي للمشاكل     )ل(  
  ؛الثقافية التي تعوق تقدم البنات -الاجتماعية 

تشديد العقوبات المطبقة على التلاميذ والمدرسين وغيرهم مـن مـوظفي             )م(  
  ؛ين في قضايا العلاقات الجنسية والتحرش الجنسيالتعليم المتورط

  . لا سيما في المناطق الريفية يُقتدى بها  نماذج يكُنَّتعيين مدرسات   )ن(  
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  تدابير أخرى  -دال   
  :ترد فيما يلي تدابير أخرى  -١١٤

مجـال  في  علومـات   المتشجيع تغيير السلوك لدى التلاميذ من خلال توفير           )أ(  
 الإيدز بواسطة منتدى المربيات الأفريقيات في زامبيـا         مكافحة نوادي    وتدعيم تنظيم الأسرة 

  .ونوادي تحالف الطلاب من أجل دعم المربيات
تشجيع مشاركة البنات في التعليم داخل المناطق النائية من خلال برنـامج              )ب(  

  .تعليم الإناثحملة 

  .العوامل والصعوبات  -هاء   
لتعليم، لا تزال الدولة الطرف تواجه بعض العوامـل         رغم التقدم المسجَّل في قطاع ا       -١١٥

  :والصعوبات، ومنها ما يلي
روب التحيز الاجتمـاعي    ضما زالت النساء يتعرضن لمعاملة تمييزية ولشتى          )أ(  

  ؛أو التقليدي/والاقتصادي والثقافي و
عـن   البنـات    توقفما زالت ممارسات الزواج المبكر أو الحمل المبكر أو            )ب(  
  ؛ائمة قالدراسة

  ؛مرافق الإصحاح الخاصة بالفتيات غير كافية وغير مناسبة  )ج(  
الإيـدز، مقترنـة بارتفـاع      /ما زالت جائحة فيروس نقص المناعة البشرية        )د(  

 أمهـاتهن في    إنهن مطالبات بمـساعدة   مستويات الفقر، تعوق مشاركة الفتيات في التعليم إذ         
  ؛رعاية المرضى

ة لتيسير تنفيذ سياسة التعليم الأساسي المجـاني         موارد محدود  لا تتوفر سوى    )ه(  
  ؛تنفيذاً شاملاً

  .البنية الأساسية التعليميةقصور   )و(  

  ١١المادة     
  العمل     

 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييـز ضـد المـرأة           
  والمرأة، نفـس الحقـوق       تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل       لكيفي ميدان العمل    

  :اولا سيم
   لجميع البشر؛ ثابتاًالحق في العمل بوصفه حقاً  )أ(  
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الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معـايير اختيـار                )ب(  
  ؛الاستخدامواحدة في شؤون 

الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية وأمن العمـل               )ج(  
، بمـا في    المهنيجميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب           وفي  

   المتقدم والتدريب المتكرر؛المهنيذلك التلمذة الحرفية والتدريب 
الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة              )د(  

ساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقيـيم         القيمة الم  يفي المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذ     
  نوعية العمل؛

ولا سيما في حـالات التقاعـد والبطالـة          الحق في الضمان الاجتماعي،     )ه(  
والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في        

  إجازة مدفوعة الأجر؛
  العمل، بمـا في ذلـك حمايـة         الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف       )و(  

  .وظيفة الإنجاب
 ـ  لحقهاً توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضماناً           -٢  في  ي الفعل

  :العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة
لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومـة والتمييـز في               )أ(  

  ساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛ أالفصل من العمل على
جتماعية الإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا            )ب(  

  جتماعية؛لامماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات ا
لدين من  زمة لتمكين الوا  لا المساندة ال  الاجتماعيةلتشجيع توفير الخدمات      )ج(  

  لتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمـل والمـشاركة في الحيـاة العامـة،          لاالجمع بين ا  
  سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛ ولا

لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبـت أنهـا                )د(  
  .مؤذية لها

ستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المـشمولة بهـذه المـادة       يجب أن ت    -٣
 في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤهـا أو              دورياً استعراضاً

  .توسيع نطاقها حسب الاقتضاء

 إلى أن مجموع    ٢٠٠٥ في عام    التي أُجريت  العمل   لقوةأشارت الدراسة الاستقصائية      -١١٦
 شخصاً، بينما بلغت نسبة العاملين إلى عدد السكان         ٤ ٩١٨ ٧٨٨ة العمل في زامبيا بلغ      قو
وكانت نـسبة   .  في المائة، وهو ما يبين أن جزءاً كبيراً من السكان يمارس أنشطة مهنية             ٧٧
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).  في المائة٧٣(منها لدى الإناث )  في المائة٨٢(العاملين إلى عدد السكان أعلى لدى الذكور 
 في  ١٦ إلى   ١٩٩٠ في المائة من قوة العمل في عام         ١٥ معدلات البطالة عموماً من      وقد زادت 

 في المائـة لـدى      ١٧ في المائة لدى الـذكور و      ١٤ حيث بلغت النسبة     ٢٠٠٥المائة في عام    
وبلغـت نـسبة    .  شخصاً ٧٤ من النشطين اقتصادياً     ١٠٠وتبلغ نسبة المعالين لكل     . الإناث
 أعمارهم بـين    الذين تتراوح ن مجموع المشاركين في قوة العمل        في المائة م   ٢٥الشباب  بطالة  
 ٢٠ بـين    الشباب الذين تتراوح أعمارهم    فئة   في في المائة    ٢٢ سنة، في حين بلغت      ١٩ و ١٥
 ٢٢ في المائة من الشباب العاطلين عن العمل في حين تمثل الإناث ٤ويمثل الذكور  .  سنة ٢٤و

  . في المائة منهم
  ١-١١الجدول 
  ٢٠٠٥ في عام والمقاطعة بحسب مكان الإقامة النظامي وغير النظاميفي القطاعين البطالة 

الإقامة مكان   النظاميالقطاع غير   النظاميالقطاع 
  النسبة المئوية عدد الأشخاص  النسبة المئوية عدد الأشخاص والمقاطعة

الذين تبلغ مجموع العاملين 
  سنة فما فوق١٥ أعمارهم

 ٥٣١ ١٣١ ٤  ٨٨ ٧٤٧ ٦٣٥ ٣  ١٢ ٧٨٤ ٤٩٥ زامبيا

        :مكان الإقامة

 ٤٢١ ٠١٩ ٣  ٩٨ ٠٣٣ ٩٥٩ ٢  ٢ ٣٨٨ ٦٠ الأرياف   

 ١١٠ ١١٢ ١  ٦٥ ٨٧٢ ٧٢٢  ٣٥ ٢٣٩ ٣٨٩ المدن   

        :الجنس

 ٨٢٠ ٩٤١ ١  ٨٣ ٧١٠ ٦١١ ١  ١٧ ١٠٩ ٣٣٠ ذكور   

 ٧١١ ١٨٩ ٢  ٩٤ ٣٢٩ ٠٥٨ ٢  ٦ ٣٨٣ ١٣١  إناث   

  .ارة العمل والضمان الاجتماعيوز:  المصدر

 شخصاً،  ٤ ١٣١ ٥٣١ وعددهم   أنهم يعملون الذين أفيد ب  الأشخاص  مجموع  ومن    -١١٧
 ٤٩٥ ٧٨٤و النظـامي  القطاع غير    يعملون في )  في المائة  ٨٨( شخصاً   ٣ ٦٣٥ ٧٤٧ هناك

 في المائة من مجمـوع      ١٠,٤ويمثل ذلك   . النظامي القطاع   يعملون في )  في المائة  ١٢ (شخصاً
 تضاؤلاً مطرداً بعد أن كـان مـصدر   النظاميوهكذا فقد تضاءل قطاع العمالة . وة العمل ق

 لا سيما في القطاع العملوكانت النساء الأكثر تأثراً بتقلص فرص . العمالة الرئيسي في زامبيا 
لذلك يزاول عدد كبير من النساء أعمالاً منخفضة الأجر وأقل إنتاجية في القطـاع              . النظامي

 في المناطق الحضرية، في حين تعمل فئة كبيرة أخرى منهن في الزراعـة صـغيرة                ظاميالنغير  
  .النطاق في المناطق الريفية

ويبين توزيع الإناث العاملات بحسب القطاعات أن معظمهن يعملـن في الزراعـة               -١١٨
في ويأتي  .  في المائة من مجموع الإناث العاملات      ٧٦والحراجة ومصائد الأسماك، وذلك بنسبة      

 في المائة مـن مجمـوع       ١١ قطاع التجارة والبيع بالجملة وبالتجزئة الذي يشغِّل         ة الثاني المرتبة



CEDAW/C/ZMB/5-6 

43 GE.10-42530 

ويأتي في المرتبة الثالثة قطاع الخدمات المجتمعية الشخـصية والاجتماعيـة           . الإناث العاملات 
  . في المائة من مجموع الإناث العاملات٧بنسبة 
 الرجال والنساء في المشاركة في عملية التنمية        وتعترف الدولة الطرف بتكافؤ حقوق      -١١٩

العمالة، تشجع الدولـة    مجال  وسعياً إلى دعم مشاركة النساء في       . الوطنية على قدم المساواة   
الطرف جميع العناصر الفاعلة على ممارسة العمل الإيجابي عنـد إعـلان الوظـائف وعنـد                

تحسين ما تقدمه مـن     ل  جهود في إطار ما تبذله من    شرعت الدولة الطرف،    قد  و. التوظيف
  .خدمات، في إصلاح الخدمات العامة بغية زيادة استجابتها إلى احتياجات السكان

  التدابير التشريعية  -ألف   

  الدستور    
 من الدستور بحق كل شخص في كسب رزقه من خـلال عمـل     ١٤تعترف المادة     -١٢٠

  . يختاره بحرية

  قانون العلاقات الصناعية وعلاقات العمل    
يحظر قانون العلاقات الصناعية وعلاقات العمل أي تمييز في العمالة أساسه الجـنس،         -١٢١

  . ٢على نحو ما تقدم ذكره في المادة 

  قانون العمالة    
ألف من قانون العمالة على حق العاملات في الحصول على إجازة       - ١٥تنص المادة     -١٢٢
  :جاء فيه ما يليقد و. الأمومة

بين الأطراف أو أي قانون مدون آخر ينص على إجازة الأمومـة            رهناً بأي اتفاق    "
بشروط لا تكون أقل ملاءمة من تلك المنصوص عليها في هذه المادة، يحـق لكـل                
عاملة أكملت ما لا يقل عن سنتين من الخدمة المستمرة لدى صاحب عملها ابتداءً              

 حسب مقتضى   من تاريخ التعيين الأولي، أو منذ آخر إجازة أمومة حصلت عليها،          
 عشر أسبوعاً، شريطة تقديم اثنا لمدةالحال، أن تحصل على إجازة أمومة كاملة الأجر    

  ".شهادة طبية تثبت حملها وتكون موقعة من طبيب معتمد

  )١٩٩٦(قانون الهيئة الوطنية المعنية بمخططات معاشات التقاعد     
وقد كان سن   . والخمسينالخامسة  ينص القانون على تقاعد الرجال والنساء في سن           -١٢٣

  . سنة بالنسبة إلى النساء٥٠ سنة بالنسبة إلى الرجال و٥٥التقاعد قبل ذلك 
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   من الوظيفة العامةقانون معاشات التقاعد    
 والمتعلق بمعاشات التقاعد من الوظيفـة       ١٩٩٦ الصادر في عام     ٣٥ القانون رقم    إن  -١٢٤

 الخامـسة والخمـسين   لحكوميين في سن    هو الآخر على تقاعد جميع الموظفين ا      ينص  العامة  
  .بصرف النظر عن جنسهم

   القضائيةالتدابير  -باء   
  . يُبلغ عنهاقضائيةلا توجد تدابير   -١٢٥

  التدابير الإدارية  -جيم   
  . التدابير التاليةأن تفيد بأنها اعتمدت الدولة الطرف تود  -١٢٦

ترمـي إلى تـشجيع     صياغة سياسة جنسانية في ميدان العلم والتكنولوجيا          )أ(  
مشاركة الفتيات في هذا الميدان، لضمان اكتسابهن المهارات والكفاءات اللازمـة لمنافـسة             

  نظرائهن الذكور بحظوظ وافرة في سوق العمل؛
تنفيذ السياسة الوطنية للعمالة وسوق العمل من أجل تخفيض مستويات   )ب(  

وهذه السياسة خالية   .  المعيشة البطالة وعمل الأطفال في البلد بغية الارتقاء بمستويات       
  من التمييز؛

الإيدز في مكان العمـل     /تنفيذ البرامج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية        )ج(  
  .بهدف التخفيف من أثر هذه الجائحة

  العوامل والصعوبات  -دال   
 إلى ارتفاع البطالة لا سيما في صفوف النساء، وأغلبهن          النظاميأدى تقلص القطاع      -١٢٧

 حيث تتقاضى معظـم النـساء       النظاميونتيجة لذلك، نما القطاع غير      . تدنيات الكفاءات م
  .أجوراً متدنية ويعملن في ظروف خطرة

الإيدز يشكل تحدياً كبيراً بالنـسبة إلى       /ما زال فيروس نقص المناعة البشرية       )أ(  
  قطاع العمالة؛

سـيما  ساهم ارتفاع مستويات الفقر في مشكلة عمل الأطفـال لا             )ب(  
  .منهم  البنات
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  ١٢المادة     
  الصحة    

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضـد المـرأة في                -١
ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمـرأة،               

  . بتنظيم الأسرةالحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة
 تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات ، من هذه المادة١بالرغم من أحكام الفقرة     -٢

مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عنـد               
 . وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعةالاقتضاء

نها تتمسك بمبدأ القيادة المستدامة والمساءلة والـشراكة      بأ  أن تفيد   الدولة الطرف  تود  -١٢٨
ويتمثل الهدف الصحي العـام في بنـاء        . في سعيها إلى تحسين ما تقدمه من خدمات صحية        

مجتمع يهيئ فيه الزامبيون بيئات ملائمة للصحة ويتعلمون فن الرفاه ويوفرون الرعاية الصحية    "
  ". الأساسية للجميع

 بأن النهج اللامركزي في التخطيط وتقديم الخـدمات          أن تفيد  ف الدولة الطر  وتود  -١٢٩
الصحية قد وسَّع نطاق وصول النساء إلى الخدمات الصحية وزاد مـشاركتهن في العمليـة               

وتركز الدولة الطرف تركيزاً كبيراً على تحسين الصحة الإنجابية للنـساء والرجـال             . ككل
ويفيد التقرير  . ير حياة أفضل للرجال والنساء    والمراهقين بهدف زيادة فرص بقاء الأطفال وتوف      

 ٢٠٠٥ إلى عـام     ٢٠٠٣ بأن تغطية التحصين خلال الفترة من عام         ٢٠٠٥الاقتصادي لعام   
  .٢٠٠٥ في المائة خلال الربع الثاني من عام ٩٠ إلى ٧٤ازدادت على نحو مطرد من 

الدراسـة  وتفيـد   . تنظـيم الأسـرة   وازداد في الفترة الأخيرة استخدام خدمات         -١٣٠
بأن نـسبة النـساء     ) ٢٠٠٢-٢٠٠١(الاستقصائية للظروف الديمغرافية والصحية في زامبيا       

 مـن   وسـيلة اللاتي يستخدمن أي    و سنة   ٤٩ و ١٥ أعمارهن بين    اللواتي تتراوح المتزوجات  
 في المائة في عام     ٣٤,٢ إلى   ١٩٩٦ في المائة في عام      ٢٥,٩ ارتفعت من    تنظيم الأسرة  وسائل
زيـادة  حـدوث    ما زالت محدودة رغم      تنظيم الأسرة مشاركة الذكور في    غير أن   . ٢٠٠٠

في  ٢٠٠٢ و٢٠٠١ في المائة فيما بين عامي ٣,٨ إلى ١٩٩٦ في المائة في عام   ٣,٥طفيفة من   
  . سنة٤٩ و١٥ أعمارهن بين اللواتي تتراوح النساء المتزوجات حالة
 الإنجاب واللاتي يعـانين      نسبة النساء اللاتي هن في سن      أنوكشف هذا الاستقصاء      -١٣١

وارتفع معـدل وفيـات   .  في المائة١٥ في المائة إلى ١٠-٩ من  قد ارتفعتسوء تغذية مزمن 
 في عـام    ٧٢٩ إلى   ١٩٩٦ من المواليد الأحياء في عام       ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٦٤٩الأمهات من   

 عانةدون الاسـت  وتُعزى هذه الزيادة إلى أمور منها ارتفاع نسبة الولادات في المترل            . ٢٠٠٢
أي قلة المرافق وبُعـد     (إلا بقدر محدود    الوصول إلى المرافق    عدم القدرة على    قابلة ماهرة، و  ب

موظفون غـير مـدربين ونقـص       (، ونقص وسائل النقل، وسوء نوعية الرعاية        )المسافات
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وساهم في زيادة نسبة وفيات الأمهات أيضاً عُسر        ). التجهيزات الجراحية والإمدادات الطبية   
 ومـضاعفات زق الرحم والوفيات بعد الولادة جراء التريف والإصابة بـأمراض           المخاض وتم 

زد على ذلك أن نساء المناطق الريفية يعتمدن على القابلات التقليـديات            . بعد الإجهاض  ما
سُجِّلت أسوأ حالات وفيات الأمهات في صـفوف هـؤلاء          قد  و. والأقارب في فترة النفاس   

  .ت لدى هذه الفئة من مقدمات الرعاية المهاراتدني مستوىالنساء بسبب 
 عاما، أكثر عرضة للمعانـاة  ١٨وتبيَّن أن الأمهات المراهقات، خاصة من كن دون       -١٣٢

ترتب عليه معـدلات    من مضاعفات الحمل والولادة من الأمهات الأكبر سنا، الأمر الذي يُ          
 الدراسة الاستقصائية   وجاء في . أعلى للاعتلال والوفاة بين هذه الفئة من الأمهات وأطفالهن        

 أن أكثر من ربع المراهقات      ٢٠٠٢-٢٠٠١الزامبية للصحة والسكان التي أجريت في الفترة        
 في ٢٣(والغالب أن المراهقات في المناطق الحضرية يـؤجلن الإنجـاب     . في زامبيا أنجبن طفلا   

 متوسـط الفتـرة     وبالمثل، كان ).  في المائة  ٢٨(مقارنة بالمراهقات في المناطق الريفية      ) المائة
 ٣٣ب  شهرا مقارنة ٣٦: ناطق الريفيةالفاصلة بين الولادات أعلى في المناطق الحضرية منه في الم

  .شهرا على التوالي
الرعايـة  شموليـة   أظهرت انخفاض نسبة    ) ٢٠٠٥(غير أن النشرة الصحية السنوية        -١٣٣

فقد جاء في . ٢٠٠٥في عام  في المائة ٩٣ إلى ٢٠٠٣ في المائة في عام    ٩٥السابقة للولادة من    
أن نسبة الحوامل اللائي تلقين الرعاية      ) ٢٠٠٢-٢٠٠١(الدراسة الاستقصائية المذكورة آنفا     

 في  ٩٣ إلى   ٢٠٠٣ في المائة في عام      ٩٧السابقة للولادة على يد شخص مدرَّب انخفضت من         
       قابلـة  ٢ ٢٧٣ مولِّدة مدرَّبـة و    ٤ ٦٤١ففي الوقت الراهن، يوجد     . ٢٠٠٥المائة في عام    

  . امرأة في سن الإنجاب، وهي نسبة أقل بكثير من المطلوب٢ ٦٢٢ ٧٦٤لنحو 
 نـساء   ٩، التمست   ٢٠٠٤ عام   ووفق ما جاء في التقرير السنوي لوزارة الصحة في          -١٣٤

وكان متوسط عدد شهور الحمـل في أول زيـارة   .  الرعاية السابقة للولادة١٠ من بين كل  
 في المائة من النـساء  ٧٧ أيضا أن  التقريروجاء في. ساء الريف  لكل من نساء الحضر ون     ٥,٣

ويغلـب أن   . اللواتي وضعن حملهن لم يذهبن إلى العيادات المختصة بالرعاية التالية للـولادة           
ففي . تستعمل الأمهات الشابات خدمات ما بعد الولادة أكثر بقليل من الأمهات الأكبر سنا            

 في ٤٤ زادت نسبة الولادات الخاضعة للإشراف مـن      ،٢٠٠٤ إلى   ٢٠٠١الفترة الممتدة من    
  ).٢٠٠٤التقرير السنوي لوزارة الصحة لعام ( في المائة ٦١المائة إلى 
 العمومية الرئيسة، إذ بلغت نـسبة     ظلت الملاريا مشكلة من مشكلات الصحة       قد  و  -١٣٥

 ـ   مجموع من يتلقون     في المائة من     ٤٠نحو  المصابين بها    تـسبب  ة و الرعاية الـصحية الخارجي
ولم تبلغ نـسبة الحوامـل   .  في المائة من حالات اعتلال ووفاة الأمهات     ٢٠زهاء  الإصابة بها   

 عاما واللائي استعملن ناموسيات معالَجـة في عـام          ٤٩ و ١٥اللائي تتراوح أعمارهن بين     
 في المائة من النساء أدوية مضادة للملاريا أثناء         ٣٦ في المائة؛ واستعملت     ٧,٩ سوى   ٢٠٠٢
وتقلـص عـدد    ). ٢٠٠٢-٢٠٠١الدراسة الاستقصائية الزامبية للصحة والسكان،      (ل  الحم
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 ٢٠٠٥ في الألف في عام      ٢٠٠,١ إلى   ٢٠٠٤ في الألف في عام      ٢١٤الإصابات بالملاريا من    
ومن المتوقع أن يتقلص هذا العدد أكثـر        ). ٢٠٠٥النشرة الإحصائية الصحية السنوية لعام      (

  ".دحر الملاريا" أنشطة بفضل
            وتقريـر التوقعـات الـسكانية      ٢٠٠٠ويشير كل من إحصاء الـسكان لعـام           -١٣٦

فالتقديرات تدل علـى أن     . غير نحو الأحسن  ت إلى أن معدلات الوفاة ت     ٢٠٠٥-٢٠٠٠للفترة  
 وأن،  ٢٠٠٠ في عـام     ١١٠ب  مقارنة   ٢٠٠٦ في عام    ٧٩معدل وفيات الرضع انخفض إلى      

 في عـام    ١٢٤ إلى   ٢٠٠٠ في عام    ١٦٢من  أيضاً  فض  معدل وفاة الأطفال دون الخامسة انخ     
 ٥٢ إلى حـوالي  ٢٠٠٠ سنة في عام ٥٠المتوقع من وبالتالي فقد زاد متوسط العمر     . ٢٠٠٦

  . سنة٥١ سنة وللنساء ٥٣العمر المتوقع للرجال متوسط ويبلغ . ٢٠٠٦سنة في عام 
 في  ١٦أن  ) ٢٠٠٢-٢٠٠١(وتقدر الدراسة الاستقصائية الزامبية للصحة والـسكان          -١٣٧

أضف إلى ذلك أن الإحصاءات     . المائة من البالغين كانوا مصابين بفيروس العوز المناعي البشري        
 كشفت عن أن معدل الإصابة      ٢٠٠٤التي جاءت في الدراسة الاستقصائية للترصد الوقائي لعام         

ى الفئة العمريـة   لد)  في المائة  ٨(منه بين الرجال    )  في المائة  ١٣(بالعدوى كان أعلى بين النساء      
الـذين  )  في المائة  ١٧(والفتيات  )  في المائة  ٨(وكان الوضع مشابها بين الفتيان      .  سنة ٤٩-١٥

وكان معدل الإصابة بالإيدز والعدوى بفيروسه يرتفع بين        .  سنة ٢٤ و ١٥تتراوح أعمارهم بين    
وجاء في  .  سنة رغم أن معدل الإصابة الإجمالي كان ينخفض        ٣٩-٣٠النساء في الفئة العمرية     

 ٢٠١٠-١٩٨٥تقرير التوقعات الوبائية بشأن الإيدز والعدوى بفيروسه في زامبيـا في الفتـرة           
 في المائـة في     ١٣,٥الذي أصدره المكتب المركزي للإحصاء أن معدل الإصابة بين البالغين بلغ            

ض وعليه، قُدر عدد البالغين المتوقع أن يُتوفوا بـسبب الأمـرا          .  حسب التقديرات  ٢٠٠٦عام  
        مـن الرجـال     ٤٥ ٠٠٢ شخصا مـن بينـهم       ٩٦ ٢٠٢ب  ٢٠٠٦المتصلة بالإيدز في عام     

الاقتصادي يجعلانهـن   - بنية البيولوجية للنساء ووضعهن الاجتماعي  فال. من النساء  ٥١ ٢٠٠و
  .أكثر عرضة للعدوى

       ٢٠٠١ في عـام     ٤٦وزاد عدد مواقع خدمات المشورة والفحص الطوعيين مـن            -١٣٨
 ٥٤وأنـشئ   . ، الأمر الذي عزز فرص تلقي النساء هذه الخدمات        ٢٠٠٤ في عام    ١٧٦ إلى

مركزا للعلاج المضاد للفيروسات العكوسة في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي حسّن سبل تلقي              
وتمشيا مع سياسـة  . العلاج من قبل فئات عريضة من الناس، من بينهم النساء و الفتياتهذا  

        شخصا هـذا العـلاج في      ٥١ ٧٦٤د للفيروسات العكوسة مجانا، تلقى      توفير العلاج المضا  
  ).٢٠٠٥وزارة الصحة، التقرير السنوي لعام  (٢٠٠٥عام 
وإضافة إلى ما تقدم، يتزايد العنف الجنسي الممارس على النساء والأطفال، علما بأن               -١٣٩

فقد تعرض  . حة الإنجابية الصعلى  لذلك تداعيات على انتقال فيروس العوز المناعي البشري و        
الدراسة ( سنة ١٩ و١٥ في المائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين  ١٥للاعتداء الجنسي   

  ).٢٠٠٢-٢٠٠١الاستقصائية الزامبية للصحة والسكان، 
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  التدابير التشريعية  - ألف  
  . توجد تدابير تشريعية يبلَّغ عنهالا  -١٤٠

  التدابير القضائية  - باء  
  .توجد تدابير قضائية يبلَّغ عنهالا   -١٤١

  التدابير الإدارية  - جيم  
  :تود الدولة الطرف أن تفيد بالتدابير التالية المتخذة  -١٤٢

          اعتماد سياسة الـصحة النفـسية الـتي تهـدف إلى تقـديم المـشورة                 )أ(  
لغـة  ويكتسي ذلـك أهميـة با     . الاجتماعية وخدمات الحماية للمرضى النفسيين     - النفسية

وتعالج هذه السياسة   . للمريضات النفسيات لأنهن يحظين بالحماية من أنواع شتى من الاعتداء         
مشكلة نقص كفاءة العاملين في مجال الصحة النفسية، وذلك عن طريق إعادة تدريس مقرر              

وللممرضين المعتمَـدين في مجـال      السريري  دراسي تمهيدي للعاملين في مجال الطب النفسي        
  ؛يةالصحة النفس

 ٢٠٠٦-٢٠٠٠ صحية في مستشفيات المقاطعات في الفتـرة         مراكزإنشاء    )ب(  
  ؛ستفادة من خدماتهالتحسين سبل الا

  ؛ة ريفيةقطن م٥٤تنفيذ سياسة إعفاء المستعملين من الرسوم في   )ج(  
 تدعيم البرامج الرامية إلى تشجيع مساهمة الـشركاء في تقـديم خـدمات               )د(  

  ؛الرعاية الصحية
 ٦٠التي تستهدف ضمان استفادة ما لا يقل عـن          " مبادرة دحر الملاريا  "يذ  تنف  )ه(  

  ؛في المائة من الحوامل، سيما الحوامل لأول مرة، من الوقاية الكيميائية أو العلاج الوقائي المتقطع
إنشاء أجنحة للتوليد أو توسيعها في العيادات والمستشفيات التي تقدم أيضا             )و(  

لأمومة المأمونة وبرامج منع انتقال الإصابة بفيروس العوز المنـاعي          خدمات تنظيم الأسرة وا   
  ؛البشري من الأم إلى الطفل

في المـدارس والفـضاءات الملائمـة       " التربية على الحياة الأسرية   "تدريس    )ز(  
 الخدمات المتعلقة بفيروس العـوز المنـاعي        الاستفادة من للشباب التي تشجع المراهقين على      

  ؛البشري والإيدز
بناء قدرات المولدات التقليديات والعاملين في مجال الصحة المجتمعية لخفض            )ح(  

  ؛مهاتوفيات الأالمرتفعة لعدلات الم



CEDAW/C/ZMB/5-6 

49 GE.10-42530 

تنفيذ برامج بناء القدرات الرامية إلى إدراج المسائل الجنـسانية في بـرامج               )ط(  
 تهدف إلى الحد من الإيدز المتعددة القطاعات والأنشطة المتعلقة بالإيدز والعدوى بفيروسه التي    

  ؛ النساء والفتياتعلى هذا المرض تأثيرات
السرطان، خاصة أمراض لسرطان يركز تحديدا على لأمراض ابناء مستشفى     )ي(  

  ؛سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم
تحسين جودة الخدمات الصحية عن طريق تجديد البنية التحتية وصـيانتها             )ك(  

  ؛دواءوتغيير المعدات القديمة وتوفير ال
 الدعم والرعايـة    بشأننشر كتيبات عن الصحة النفسية ووضع إرشادات          )ل(  
  ؛الاجتماعيين لفائدة المرضى النفسيين المصابين بالإيدز وفيروسه - النفسيَّين
تقديم مجموعات من خدمات الرعاية الصحية الأساسية الملائمة للمرأة تؤثر            )م(  

  ؛د من وفيات الأمهات والرضعإيجابا في الصحة الجنسية والإنجابية وتح
تقديم خدمات صحية مترلية طارئة تعزز الرعاية والدعم على مستوى المترل             )ن(  

  ؛والمجتمع المحلي
       إدراج القضايا الجنسانية وقـضايا صـحة المـرأة في بـرامج تـدريب                )س(  

  ؛العاملين الصحيين
د تيسير عمليات   وضع نظم معلومات للإدارة الصحية تصنف البيانات قص         )ع(  

  .تخطيط المسائل الجنسانية في المجال الصحي وميزنتها ورصدها بفعالية وفي الوقت المناسب

  العوامل والصعوبات  - دال  
رغم الجهود الرامية إلى تحسين جودة الرعاية، فإن الرعاية الصحية ليست في متناول               -١٤٣

  :ومن التحديات ما يلي. الجميع، سيما النساء
 زيارة النساء للمستشفيات أو العيادات بـسبب بُعـد المـسافات            ةصعوب  )أ(  

  ؛ إلى هذه المرافقالقدرة على استخدام وسائل النقلومحدودية 
يترتب عليه نقص في عدد     الذي  معدل تنقل العاملين الصحيين المهرة المرتفع         )ب(  

  ؛الموظفين الصحيين المؤهلين في المؤسسات الصحية
 قدرتهن على زيارة  ؤثر في   مما ي اصة على نساء الريف،     الضغوط الكثيرة، خ    )ج(  

  ؛المراكز الصحية
 النساء من اتخاذ قـرارات      مما يمنع  ،اللامساواة بين الجنسين في بعض الأسر       )د(  

  .سريعة ومناسبة بشأن ما يؤثر في صحتهن
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  ١٣المادة     
  الضمان الاجتماعي والاستحقاقات الاقتصادية    

التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المـرأة في   يعتتخذ الدول الأطراف جم  
الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين          للحياة المجالات الأخرى 

 :سيما نفس الحقوق، ولا، والمرأة الرجل

  ،الأسريةالحق في الاستحقاقات   )أ( 
العقارية وغير ذلك   المصرفية، والرهون   الحصول على القروض     الحق في   )ب(  
  المالي، الائتمان من أشكال
جميـع    الرياضية وفي  الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب        )ج(  

 .جوانب الحياة الثقافية

تود الدولة الطرف الإشارة إلى أن الضمان الاجتماعي يرتبط عمومـا بالعمـل في                -١٤٤
 ١١ القطاع الرسمي قليل، كما جاء تحت المادة      أن عدد النساء في   بالنظر إلى   و. القطاع الرسمي 

ولا يـشمل   . محـدودة تظـل   ن استفادتهن من تدابير الضمان الاجتماعي       فإ هذا التقرير،    في
  .النساء في المناطق الريفيةفي معظم الحالات،  ،الضمان الاجتماعي والاستحقاقات الاقتصادية

مالية بسبب وضـعهن الاقتـصادي      ولا تستطيع معظم النساء الحصول على ائتمانات          -١٤٥
هذه الضمانة شرط أساسي تشترطه المؤسسات المالية،       .  الذي يقترن بعدم وجود ضمانة     الضعيف

  .محدودفي الأرياف  عدد المؤسسات المالية من ذلك لأنعلما بأن وضع نساء الريف أسوأ 
اضـية  الاقتصادي في تطـوير الأنـشطة الري       - وقد أثر تدهور الوضع الاجتماعي      -١٤٦

في تفاقم هـذا    مما يؤدي إلى    و. والترويحية والترفيهية في المناطق الريفية والحضرية على السواء       
. ، الأمر الذي يقلل فرص استفادة النـساء منـها         اًعدد المرافق الترفيهية محدود   كون  الوضع  

يـة  الأعمال المترلية دون مشاركة النساء في الأنشطة الترفيه       أعباء  وعلاوة على ذلك، تحول     
اتخذت الدولة الطرف التدابير التالية لمعالجة مسألتي الـضمان الاجتمـاعي           قد  و. والرياضية

  :والاستحقاقات الاقتصادية

  التدابير التشريعية  - ألف  

  قانون المعاشات التقاعدية الوطني    
            الـصادر في   ٤٠ من قانون المعاشات التقاعديـة الـوطني رقـم           ٣أنشأت المادة     -١٤٧
 الهيئة الوطنية للمعاشات التقاعدية المكلفة بتنفيذ السياسة المتعلقة بنظم المعاشات           ١٩٩٦ عام

  : من القانون على الاستحقاقات؛ وقد جاء فيها ما يلي٩وتنص المادة . التقاعدية
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  :تدفع الهيئة استحقاقات التقاعد إلى من تتوافر فيه الشروط التالية"  
   سن التقاعد أو بلوغهلدىيتقاعد من العمل   )أ(  
 قـد   على أن يكون  يتقاعد قبل بلوغه سن التقاعد بخمس سنوات          )ب(  

  لمدة لا تقل عن المدة التي قررتها الهيئة أوالمعاشات التقاعدية شارك في نظام 
دفع اشتراكات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا وأعلن مجلس طـبي               )ج(  

قلي أو بدني كلي أو جزئـي       رسميا أنه عاجز عن مزاولة عمل مأجور بسبب عجز ع         
  ".ويقرَّر معاشه بصيغة تحددها دراسة إكتوارية وبتعليمات الوزير بموجب صك قانوني

 هي معاش العجز والمبلغ الإجمالي المدفوع عن        ستحقاقات المتاحة بموجب القانون   والا  -١٤٨
  .العجز واستحقاق الباقين على قيد الحياة

  قانون تعويض العمال    
،  من مجموعة قوانين زامبيا    ٢٧١ من قانون تعويض العمال، الفصل       ٤١دة  تنص الما   -١٤٩

  :تعويض على النحو التاليالعلى حق العمال في 
في العمل إنْ تعرض العامل لحادث ناشئ عن عمله أو في أثناء عمله بعد تاريخ البدء "  

ام مُعاليه الحصول على تعويض طبقا لأحك     كان من حق    ونجم عنه إعاقته أو وفاته،      
  ".هذا القانون

  . من القانون التعويض في حادث واحد٢ولا تحصر المادة   -١٥٠

   بلا وصيةالميراثقانون     
،  من مجموعة قوانين زامبيـا     ٥٩ من قانون الميراث بلا وصية، الفصل        ٥تنظم المادة     -١٥١

     وهـي تـنص   . توزيع الممتلكات على المستحقين عندما يموت شخص دون أن يترك وصية          
  : الآتيعلى

 إلى الزوجة المتوفَّى عنها زوجها؛ وباستثناء       التركة في المائة من     ٢٠تعود نسبة     )أ"(  
 في  ٢٠الحالة التي يكون فيها الزوج قد توفي عن أكثر من أرملة ولم يترك وصية، توزع نـسبة                  

  بينهن بالتناسب مع مدة زواج كل واحدة منهن بالمتوفى، وقد تؤخذ عوامـل             التركةالمائة من   
  أخرى في الحسبان مثل مساهمة الأرملة في أملاك المتوفى إن اشترطت العدالة ذلك؛

 عمـرهم أو    بحـسب  إلى الأطفـال     التركـة  في المائة من     ٥٠تعود نسبة     )ب(  
  ؛احتياجاتهم التربوية أو كلا الأمرين معاً

   إلى والدي المتوفى؛التركة في المائة من ٢٠تعود نسبة   )ج(  
  ".إلى المعالين على قدم المساواةالتركة في المائة من  ١٠نسبة تعود   )د(  
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  التركات الموصى بهاقانون الوصايا وإدارة     
، من مجموعة قوانين زامبيـا  ٦٠ينظم قانون الوصايا وإدارة التركات الموصى بها، الفصل      -١٥٢

القـيّم   مكتب   وتود الدولة الطرف أيضا إبلاغ اللجنة بأنها أنشأت       . إدارة الوصايا وإنفاذها  قضايا  
القيّم الذي  العام والحارس القضائي الرسمي لتعهد أملاك المتوفين بين فترة وفاة غير الموصي وتعيين              

  .غير الموصيالمتوفى يعمل على ضمان مصالح المستحقين ومنع أي تدخل في ممتلكات 

  التدابير القضائية  - باء  
  .لا توجد تدابير قضائية يبلَّغ عنها  -١٥٣

  دابير الإداريةالت  - جيم  
  : تنفَّذنُفذت التدابير التالية وما تزال  -١٥٤

 مجانية الرعاية الطبية للأطفال دون سن الخامسة والحوامل والأشخاص الذين           )أ(  
  ؛ سنة فما فوق، وذلك في جميع مؤسسات الصحة العامة٦٠ أعمارهم تبلغ

 بهـدف حمايـة   إعادة تصميم برنامج المساعدة على تحقيق الرفاهية العامة           )ب(  
في  و. تلفة مثل مشاريع الإعانة لأطفال الأسر الفقـيرة       الضعفاء عن طريق تقديم خدمات مخ     

بالتعاون مع الوكالة الألمانية للمساعدة التقنيـة المقدمـة إلى زامبيـا            و،  إطار البرنامج نفسه    
 ٢٠٠٣ منذ عـام      الحكومة الدولية، استهلت " كير"وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة      

 وقد بدأ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي هذا علـى أسـاس         .مشروع توفير الموارد النقدية   
. تجريبي في مقاطعات الجنوب والشرق، وما يزال ينبغي توسيع نطاقه ليشمل مناطق أخـرى             

 ويبين الجدول التالي العدد الإجمـالي       . والمجاعة  المشروع إلى الحد من الفقر والجوع      ويرمي
  :٢٠٠٣عام  إلى ١٩٩٥عام من البرنامج من للمستفيدين 

  ١-١٣الجدول 
  المستفيدون من برنامج المساعدة على تحقيق الرفاهية العامة

 ناثنسبة الإ ذكور النسبة إناث ذكور المجموع السنة
٥٩٫٢٢ ٤٠٫٧٨ ٤٤٨ ٧٥ ٩٥٩ ٥١ ٤٠٧ ١٢٧ ١٩٩٥ 

٥٨٫٩٣ ٤١٫٠٧ ٦٥٤ ٧٦ ٤١٨ ٥٣ ٠٧٢ ١٣٠ ١٩٩٦ 

٦١٫١٢ ٣٨٫٨٨ ٤٤٣ ٢١ ٦٣٨ ١٣ ٠٨١ ٣٥ ١٩٩٧ 

٥٧٫٥٩ ٤٢٫٤١ ٢٢٢ ٣٤ ٢٠١ ٢٥ ٤٢٣ ٥٩ ١٩٩٩ 

٥٧٫٥٩ ٤٢٫٤١ ٢٢٢ ٣٤ ٢٠٢ ٢٥ ٤٢٤ ٥٩ ٢٠٠٠ 

٥٧٫٦٤ ٤٢٫٣٦ ٧٨٣ ٥٤ ٢٦٠ ٤٠ ٠٤٣ ٩٥ ٢٠٠١ 

٥٨٫٧٩ ٤١٫٢١ ٠٦٨ ٦٤ ٩١٥ ٤٤ ٩٨٣ ١٠٨ ٢٠٠٢ 

٥٨٫٧٢ ٤١٫٢٨ ٦٨٢ ٦١ ٣٦١ ٤٣ ٠٤٣ ١٠٥ ٢٠٠٣ 

   ٥٢٢ ٤٢٢ ٩٥٤ ٢٩٧ ٤٧٦ ٧٢٠  المجموع

  .وزارة التنمية المجتمعية والخدمات الاجتماعية : المصدر
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أنشأت الحكومة فريقا عاملا مشتركا بين الوزارات للبحث عن برامج ضمان اجتماعي            قد  و
  .بديلة بغية توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل القطاع غير الرسمي

  :يلي الاتفاقات الجماعية وتدعيم الضمان الاجتماعي مِن طريق ما تنفيذ  )ج(  
  استحقاقات التقاعد الطبية '١'

الموظف العاجز عن الاستمرار في العمل، بسبب مرض أو حـادث،             
إنهـاء  والذي يملك تقريرا طبيا من طبيب ممارس، يحق له تلقي اسـتحقاقات             

  . حسب طول مدة العملالخدمة
  إجازة الأمومة '٢'

  شهرا أن تحصل   ٢٤يحق للموظَّفة التي عملت لفترة متواصلة لا تقل عن            
 أشهر بغض النظر عن كونها متزوجة       ٣مدتها   مدفوعة الأجر    على إجازة أمومة  
  . شهرا٢٤ على إجازة أمومة مرتين في غضون تحصلأم لا، بشرط ألا 

قد تود اللجنة العلم بأنه يحق للرجال والنساء،        .  سياسة إعانة السكن   تنفيذ  )د(  
فر التي تتوقف أساسا على عقود      إضافة إلى ذلك، أن يتلقوا إعانات السكن واستحقاقات الس        

  .العمل بين العامل ورب العمل

  التدابير الأخرى  - دال  
تؤدي منظمات المجتمع المدني دورا فعالا في تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان حمايـة                -١٥٥
فهي تقدم الدعم في شكل مراكز استقبال ودور أيتام خاصة بالأطفال المستـضعفين             . الأسرة

  .ترليلموضحايا العنف ا
  . في حماية أفراد الأسرة وإعالتهم رئيساًويؤدي نظام الأسرة الممتدة دوراً

  العوامل والصعوبات  - هاء  
  :رغم التدابير المتخذة، تواجه الدولة الطرف العوامل والصعوبات التالية  -١٥٦

  ؛ مقصور على العاملين في القطاع الرسميالاجتماعيالاستفادة من الضمان   )أ(  
 نظام الأسرة الممتدة والضغط الاقتصادي فرص توفير الـدعم          تفككص  قلَّ  )ب(  

  ؛الضعيفةلأفراد الأسر 
عرَّضت جائحة الإيدز والعدوى بفيروسه نظـام الـضمان الاجتمـاعي             )ج(  

يتأثرون أيضا مـن    الإيدز والعدوى بفيروسه،    بفأفراد الأسر غير المصابين     . لتحديات خطيرة 
  ؛انخفاض دخلهمجراء 
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 نظام الضمان الاجتماعي الرسمي ليشمل القطاع غير الرسمي         يُوسَّع نطاق لم    )د(  
  ؛حيث تعمل معظم النساء

تقلل أسعار الفائدة المرتفعة التي تطبقها المؤسسات المالية من فرص حصول             )ه(  
  . من الرجال والنساء على الائتمان الضعيفةالفئات

  ١٤المادة     
  البرنامج الخاص بالمرأة الريفية    

 تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار         -١
 أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلـك عملـها في قطاعـات              تأمينالهامة التي تؤديها في     

على المرأة  تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لضمانالاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة 
  .في المناطق الريفية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المنـاطق                -٢
 والاستفادةفي التنمية الريفية    المشاركة   الرجل،   التساوي مع الريفية لكي تكفل لها، على أساس       

  : بوجه خاص الحق فيللمرأةمنها، وتكفل 
  ؛ على جميع المستوياتةطط الإنمائيلخركة في وضع وتنفيذ االمشاإن   )أ(  
 تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بمـا في ذلـك المعلومـات والنـصائح              نيل  )ب(  

 ؛ الأسرةتنظيموالخدمات المتعلقة ب

  ؛الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي  )ج(  
  م، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلـك       الحصول على جميع أنواع التدريب والتعلي       )د(  

، في جملة أمور، على فوائـد كافـة         كذلكالحصول  ، و ةما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي     
  ؛ المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنيةالخدمات

تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحـصول علـى فـرص               )ه(  
  ؛كافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاصتية ماقتصاد

  المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،  )و(  
فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعيـة، وتـسهيلات التـسويق             )ز(  

والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي 
  ؛لك في مشاريع التوطين الريفيوكذ
 صـحاح التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسـكان والإ            )ح(  

  .والاتصالاتوالإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، 
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              أن عـدد سـكان الريـف       ٢٠٠٠الـسكان والمـساكن لعـام       إحصاء  جاء في     -١٥٧
 في  ٥١,١ نساء، وهو عدد يمثل نـسبة        ٣ ٠٥٨ ٨٠٥ نسمة، من بينهم     ٥ ٩٩٠ ٣٥٦بلغ  
 في المائة من    ٩٢أن  ) ٢٠٠٤ (الدراسة الاستقصائية لرصد أحوال المعيشة    وتقدر نتائج   . المائة

 في المائـة    ٩٤وتُبين الفوارق بين الجنسين أن      . جميع العاملين كانوا يعملون في قطاع الزراعة      
بة تفوق نسبة الرجال بخمس نقـاط       من جميع النساء كن يعملن في قطاع الزراعة، وهي نس         

ويبين الاستعراض بحسب الجنس أن النساء هن أهم منتجي مواد الكفـاف الغذائيـة              . مئوية
 شتى من المحاصيل مثل الذرة الـصفراء  اًفهن يزرعن أنواع. ومقدميها ومن يتولى تدبيرها عادة  

 هذه المحاصيل تبـاع في      وكل. والذرة البيضاء والدخن والفاصوليا والفول السوداني واللوبياء      
غير أن نساء الريف لا يستطعن الحصول على خدمات دعم الأسواق، الأمر            . الأسواق المحلية 

  .الذي يحد من الدخل النقدي الذي يمكنهن دره لأنفسهن ولأسرهن
ملكية : فزامبيا تملك نظاما ثنائيا لملكية الأرض     . والأرض عامل مهم في الإنتاج الزراعي       -١٥٨

 في المناطق الريفية يهيمنان على توزيع       ينبيد أن القانون والممارسة العرفي    . الملكية العرفية الدولة و 
فالسلطات التقليدية في هذا النظام هي الـتي تحـدد إمكانيـة            . الأراضي وتوريثها واستعمالها  

  .ولا تتحكم النساء في الأرض لكنه يحق لهن الحصول عليها واستعمالها. الحصول على الأرض
عوقهن مشاركتهن غير   فغالبا ما ت  . عادة تسويق منتجاتهن  ولا تستطيع صغار المزارعات       -١٥٩

الفعالة في شبكات المزارعين حيث توزع عادة المعلومات عن أسعار السوق والفرص الـسوقية              
عدد المؤسسات المالية في    كون  ومن جهة أخرى، يحد من فرص حصولهن على الائتمان          . المتاحة

وحيثما وجدت مؤسسات مالية، كانت فرص حصول النـساء علـى           .  محدوداً ةالمناطق الريفي 
  .الائتمان محدودة بسبب أسعار الفائدة المرتفعة وعدم وجود ضمانة لديهن

وفيما يتعلق بالمشاركة في صنع القرار، يغلب أن يكون لنساء الريف دور مهم داخل                -١٦٠
 اعلى المشاركة في صنع القرار على هذ      فقدرتهن  . أسرهن لكن ليس على صعيد المجتمع المحلي      

هذه فالصعيد تتأثر بعوامل مثل عملية التنشئة الاجتماعية والنظم الأبوية والمعتقدات التقليدية؛            
  . من اختصاص الرجالات العامةالعوامل تجعل مسألة صنع القرار

 فمحدودة   سبل الحصول على المياه النقية والمأمونة والوصول إلى مرافق الإصحاح          أما  -١٦١
 فقد جاء في التقرير المرحلي بشأن تنفيذ ورقة استراتيجية الحد من الفقـر            . في المناطق الريفية  

 على إمدادات المياه المأمونة في المناطق الريفية        الذين يحصلون أن نسبة   ) ٢٠٠٥(زامبيا  الخاصة ب 
 في  ٦٨بنـسبة    هاالإصحاح، فتقدر تغطيت  مرافق  أما  .  في المائة من سكان الريف     ٣٧    بتقدر  
 حصول النساء والأطفـال علـى المـاء         اتالحد من إمكاني  وقد ساهم ذلك أيضا في      . المائة

باعتبارهم أهم الناقلين له إذ إنه يتعين عليهم قطع مسافات طويلة والانتظار ساعات طـوال               
  .ومقاساة عدم الأمن في مراكز توزيع المياه وبين هذه المراكز



CEDAW/C/ZMB/5-6 

GE.10-42530 56 

  التدابير التشريعية  - ألف  

  ٢٠٠٦ لعام ٩قانون تمكين المواطنين اقتصاديا رقم     
 هذا التقرير، إلى تعزيز المساواة بين في ٢ المادة    إطار يسعى هذا القانون، كما جاء في       -١٦٢

  .الجنسين في مجال الحصول على الموارد الاقتصادية وامتلاكها وإدارتها واستغلالها

  ٢٠٠٦م  لعا١١قانون الوكالة الزامبية للتنمية رقم     
القانون حصول الأفراد على الموارد المالية والوصـول إلى المؤسـسات           هذا  يسهل    -١٦٣

 المشاريع والاستثمار، مجال تنظيم التجارية وتلقي التعليم والتدريب على اكتساب المهارات في         
شجع القانون على تمويل المؤسسات التجارية الصغرى والـصغيرة  يو. سيما في المناطق الريفية   

  . مبدأ المساواة بين الجنسينكما أنه يستند إلى حد كبير إلى. شاريع الريفيةوالم

  قانون الأراضي    
قوانين زامبيا،  مجموعة   من   ١٨٤تراجع الدولة الطرف حاليا قانون الأراضي، الفصل          -١٦٤

 في المائة من الأراضي المسجلة للنساء، بمن فيهن مـن يعـشن في              ٣٠اقترحت تخصيص   قد  و
  .ريفيةالمناطق ال

  قانون هيئة كهربة الأرياف    
القانون على إنشاء هيئة لكهربة الأرياف تكون مسؤولة عن تنسيق تنفيذ           هذا  ينص    -١٦٥

 الأرياف عن طريق تسهيل     النهوض بسكان والبرنامج مفيد في    . برامج كهربة المناطق الريفية   
سبة للمناطق الريفية مثل    الكهرباء وتوفير أشكال بديلة من الطاقة المنا      إمدادات  الحصول على   

  .رأسمالية مقارنة بالطاقة المائيةالستثمارات  أقل من الااًقدرالطاقة الشمسية التي تتطلب 

  التدابير القضائية  - باء  
  .لا توجد تدابير قضائية يبلَّغ عنها  -١٦٦

  التدابير الإدارية  - جيم  
  :اتخذت الدولة الطرف التدابير الإدارية التالية  -١٦٧

 على إطار   ملتتشالتي  ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(وضع خطة التنمية الوطنية الخامسة        )أ(  
وتعالج الخطة  . ٢٠١٥وطنية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام        التنمية  للواستراتيجية  

  ؛الاقتصادية مثل التخفيف من حدة الفقر - قضايا تتعلق بمشكلات نساء الريف الاجتماعية
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 وعيـة صحاح من برنـامج الت    الإخدمات  يتعلق بالماء و  تنفيذ الشق الذي      )ب(  
 توفير الإمدادات الكافية مـن المـاء الـصالح          يتعهدصحاح والصحة الذي    بقضايا المياه والإ  

  ؛للاستهلاك البشري والاستعمال المترلي في المناطق الريفية
ي صحاح في المناطق الريفية الذي يرم     الإخدمات  تنفيذ برنامج توفير المياه و      )ج(  

  ؛صحاحل إلى المياه المأمونة ومرافق الإإلى تحسين سبل الوصو
المزارعين والنساء  صغار  تنفيذ برنامج الدعم الزراعي الذي يستهدف تحديدا          )د(  

  ؛مدخلات زراعية مثل الأسمدة والبذور بأسعار مدعومةالبرنامج ويوفر . المستضعفات
 على توفير التدريب المستمر  ةمقدمي الخدمات الإرشادية الزراعي   تعزيز قدرة     )ه(  

  ؛للمزارعين الريفيين، خاصة النساء
  ؛ في المناطق الريفيةالبالغ الصغر عن طريق مؤسسات التمويل تقديم القروض  )و(  
إعادة النظر في سياسة الأراضي بحيث تشمل قضايا مثل التوزيـع العـادل               )ز(  

  .للأراضي وضمان حيازة سندات الملكية

  لصعوباتالعوامل وا  - دال  
  :ووجهت العوامل والصعوبات التالية  -١٦٨

لا تقدم على قدم المساواة في جميع أنحاء الـبلاد،       الزراعي  خدمات الإرشاد     )أ(  
  ؛صغار المزارعينخاصة في المناطق الريفية حيث يوجد جل 

الحصول على رأس المال الاستثماري     كأفراد  معظم نساء الريف لا يستطعن        )ب(  
  ؛رية وغيرها من الأنشطة الاقتصاديةطة تجالكي يزاولن أنش

تحتية وقلة الموظفين الصحيين المؤهلين، الأمر الذي يترتـب         البنية  ضعف ال   )ج(  
  ؛عليه ضعف حالة الأطفال الصحية

  .قلة خدمات النقل والاتصالات في المناطق الريفية  )د(  

  ١٥المادة     
  المساواة أمام القانون وفي الأمور المدنية    

  .لمرأة المساواة مع الرجل أمام القانوناالدول الأطراف  نحتم  -١
 الرجل، الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الدول تمنح  -٢
حقوقا مساوية لحقـوق   خاص، وتكفل للمرأة، بوجه.  فرص ممارسة تلك الأهليةنفسو

قدم المساواة في جميع مراحـل   املهما علىوتع الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات،
  . القضائية المتبعة في المحاكم والهيئاتالإجراءات
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على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي  الأطراف  الدولوافقت  -٣
  . الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغيةتقييديستهدف  قانوني لها أثر
 المتـصل  قـانون جل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالالأطراف الر الدول تمنح  -٤

  .وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم الأشخاص بحركة

تود الدولة الطرف الإفادة بأنه لا توجد أي قيود قانونية تحول دون إبـرام المـرأة                  -١٦٩
  .يةوعليه، يمكنهن الحصول على تسهيلات ائتمانية ويحق لهن إدارة ممتلكاتهن بحر. عقودا

  التدابير التشريعية  - ألف  

  الدستور    
 من الدستور على أن لكل شخص متهم بارتكاب جـرم الحـق في              ١٨تنص المادة     -١٧٠

  .محاكمة عادلة في غضون فترة معقولة أمام محكمة مستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون
 ـ      الأساس القانوني الذي   الدستور أيضا    ددويح  -١٧١ يم في   يحق بمقتضاه لكل شـخص مق
 مـن   ٢٢وتنص المادة   . أن يتنقل فيها ويتمتع بحرية اختيار مكان إقامته       قانونية  بصورة  زامبيا  

الدستور، إضافة إلى ذلك، على أنه يحق لكل شخص في زامبيا أن يتنقل بحرية في البلاد ويقيم                
  .يكن محتجزاً بصورة قانونية ويعود إليها ما لم أن يغادرهافي أي منطقة فيها و

  . من الدستور التمييز، كما ذُكر سابقا٣٣ًوتحظر المادة   -١٧٢

  قانون المساعدة القانونية    
قـوانين زامبيـا    مجموعـة    من   ٣٤أنشئت دائرة المساعدة القانونية بموجب الفصل         -١٧٣

وتقدم المـساعدة   .  والمتهمين الذين لا يملكون أموالا كافية لتوكيل محامين        المتقاضينلمساعدة  
وقد تود اللجنة ملاحظة أن دائرة المساعدة القانونية     . ا لأفراد المجتمع الأشد ضعفاً    القانونية مجان 

وعلاوة . لوصول إلى عدد أكبر من السكانلتمكينها من ا اللامركزية هي في مرحلة تحول نحو    
  .الدائرةيجري العمل على تحقيق استقلالية هذه على ذلك، 

  قانون المحكمة العليا    
 قوانين زامبيا، تدرج     مجموعة  من ٢٧من قانون المحكمة العليا، الفصل       ١٠إن المادة     -١٧٤

 هـذه   منو. على مبادئ العدالة الطبيعية   التي تشمل   في العملية القضائية مبادئ القانون العام       
  .المبادئ المحاكمة العادلة أمام محاكم قانونية وهيئات قضائية وهيئات شبه قضائية
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  التدابير القضائية  - باء  
  .لا توجد تدابير قضائية يبلَّغ عنها  -١٧٥

  التدابير الإدارية  - جيم  
  :التاليةالإدارية اتخذت الدولة الطرف التدابير   -١٧٦

إعادة صياغة القانون العرفي لضمان القضاء على الممارسات العرفية البغيضة            )أ(  
  ؛في المجتمع
اة بين الرجل والمـرأة     السياسة الجنسانية الوطنية التي ترمي إلى تحقيق المساو         )ب(  

  ؛عن طريق مشاركتهم الفعلية والمتساوية في تنمية البلاد
 من الدستور؛ وهي مكلفة     ١٢٥إنشاء لجنة حقوق الإنسان بموجب المادة         )ج(  

  :وفيما يلي مهام اللجنة. بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
  ؛التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان '١'
  ؛ سوء إدارة العدالةالتحقيق في أي حالة من حالات '٢'
  ؛اقتراح تدابير فعالة لمنع التجاوزات التي تمس حقوق الإنسان '٣'
 وأماكن الاحتجاز أو المرافق المتصلة بها قـصد تقيـيم           السجونزيارة   '٤'

أحوال المحتجزين في تلك الأماكن وتقـديم توصـيات لحـل           وتحسين  
  ؛المشكلات القائمة

 الاعتبـار لـضحايا     ردّوضع برنامج مستمر للبحث والتعليم والإعـلام و        '٥'
  ؛تجاوزات حقوق الإنسان بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها

      الاضطلاع بكل ما قد يساهم، مباشرة أو بصفة غـير مباشـرة، في أداء              '٦'
  ؛اللجنة مهامها

وتتعلق . إنشاء لجنة تحقيق مكلفة بتلقي الشكاوى من الناس والتحقيق فيها           )د(  
 أو سوء الإدارة من قبل كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الهيئـات            بالمظالمهذه الشكاوى   

وتضمن اللجنة الإنصاف عن طريق تعزيز العدالة الاجتماعية   . شبه الحكومية والسلطات المحلية   
  .في إدارة المؤسسات العامة

  التدابير الأخرى  - دال  
لمساواة أمام القـانون وفي      في الدفاع عن ا     رئيسياً أدت منظمات المجتمع المدني دوراً      -١٧٧

  :ة في هذا الصددتخذوفيما يلي التدابير الم. الشؤون المدنية
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لمرأة تقـديم خدماتـه     إلى ا المساعدة القانونية   الوطني لتقديم   ركز  الميواصل    )أ(  
، بمن فيهم النساء، مثلما جـاء في        لصالح أفراد الفئات الضعيفة   القانونية في المسائل القانونية     

  ؛سابقالتقرير ال
 للأفراد، بمن   المدنيةالتربية  أنشطة  تواصل منظمات المجتمع المدني الاضطلاع ب       )ب(  

فيهم الزعماء التقليديون بشأن ضرورة القضاء على الممارسات العرفية التقليديـة وبـشأن             
  ؛حقوق المرأة والطفل

 يتولى عدد من المنظمات غير الحكومية توعية الناس وتثقيفهم بقـضايا حقـوق              )ج(  
ومن هذه المنظمات مؤسسة العملية الديمقراطيـة       . للفئات الضعيفة  المساعدة القانونية    تقديمالإنسان و 

  .ومنظمة العاملات في مجال القانون في الجنوب الأفريقي وجمعية الشابات المسيحية العالمية

  العوامل والصعوبات  - هاء  
  :ووجهت العوامل والصعوبات التالية  -١٧٨

ولة الطرف بأن عدم المساواة بين الجنسين ما يزال قائما لـدى            تعترف الد   )أ(  
الثنائي ويعود ذلك بالأساس إلى تطبيق نظامها القانوني        . تطبيق القوانين وفي الممارسة القانونية    

فإذا كان القانون الوضعي ينص على المساواة       .  القانون الوضعي والقانون العرفي    الذي يشمل 
ا الوضع قد لا يتبين بسهولة في تطبيق القانون العرفي الذي قد يترع بين الرجل والمرأة، فإن هذ  

  ؛إلى إخضاع حقوق المرأة لما يفضله الرجل
معظم النساء عن الالتجاء إلى المحاكم نظرا لعوامل عدة، على رأسها           تعجز    )ب(  

المعرفـة   بسبب العوائـق الثقافيـة وعـدم         التقاضيقلة المعرفة بنظام العدالة وضعف ثقافة       
  ؛التشريعات وشح الموارد لتوكيل محامين لتمثيلهنب

قلة عدد الموظفين في دائرة المساعدة القانونية، الأمر الذي يقلل فرص تلقي              )ج(  
  ؛خدمات المساعدة القانونية المجانية، سيما لصالح النساء

  ؛قلة وعي النساء بحقوقهن وبالمؤسسات التي أنشئت لتعزيز حقوق المرأة  )د(  
اون المحدود بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية المعنية التي          التع  )ه(  

  ؛تضطلع بأنشطة ترمي إلى تعزيز المساواة أمام القانون
قلة عدد الموظفين في لجنة حقوق الإنسان ولجنة التحقيق، الأمر الذي يحـد          )و(  

  ؛ سيما للنساء،من تدابير الانتصاف المتاحة
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  ١٦المادة     
  الزواج والأسرةبموجب قانون اة المساو    

  
التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة  تتخذ الدول الأطراف جميع  -١

 ، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بينالأسريةبالزواج والعلاقات  المتعلقة الأمور
  :والمرأة الرجل
  ؛نفس الحق في عقد الزواج  )أ(  
  الزوج، وفى عدم عقـد الـزواج إلا برضـاها    اختيار حريةنفس الحق في   )ب(  

 ؛الحر الكامل

  ؛الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه نفس  )ج(  
ا م، بغـض النظـر عـن حالتـه    بصفتهما والدين نفس الحقوق والمسؤوليات  )د(  

 طفال هي الراجحة؛تكون مصالح الأالأحوال،  وفى جميع امالزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفاله

فترة عدد أطفالها والشعور من المسؤولية تقرر بحرية وب أن نفس الحقوق في  )ه(  
الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها  ، وفىوآخر طفل بين إنجاب
 ؛الحقوق هذه من ممارسة

ية علـى  والوصـا  والقوامة والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية نفس الحقوق  )و(  
المفـاهيم في    هـذه  ، حين توجد  الأنظمة المؤسسية الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من        

  تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛ وفى جميع الأحوال ؛التشريع الوطني
 اسم اختيار نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في           )ز(  
 ، والوظيفة؛ والمهنة،الأسرة

بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف  يتعلق لحقوق لكلا الزوجين فيمافس ان  )ح(  
  . ذي قيمةسواء بلا مقابل أو مقابل عوض والتصرف فيها، عليها وإدارتها والتمتع بها

قـانوني، وتتخـذ جميـع الإجـراءات         أي اثر  لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه       -٢
لزواج ولجعل تـسجيل الـزواج في       أدنى ل  لتحديد سن  ،التشريع  ذلك الضرورية، بما في  

  .سجل رسمي أمرا إلزاميا

.  يتكون من قوانين وضعية وأخرى عرفية      ثنائييحكم العلاقات الأسرية نظام قانوني        -١٧٩
وتنقـسم  .  الأسرة في زامبيا الوحدة المجتمعية الأساسية؛ لذا فهي تحظى بحماية الدولـة            عدّوتُ

وتتألف الأسرة النـواة مـن      . نواة والأسرة الممتدة  إلى قسمين رئيسيين هما الأسرة ال     الأسرة  
أما الأسرة الممتدة فتـضم     .  في المناطق الحضرية   شيوعاً  أكثر هي و ،الزوج والزوجة والأطفال  
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 والخالات وبنـات  والأخوال والعمات   الجد والجدة من جهة الأب ومن جهة الأم والأعمام          
  .وجود الأسرةل الزواج مهماًويعد .  الإخوان والأخوات وغيرهم من الأقاربوأبناء
في إطار القانون الوضعي، بين الطرفين المتعاقدين في حين أنه يكون            ويكون الزواج،   -١٨٠

ويسمح الزواج العرفي ضمنا بتعدد الزوجات وينطوي علـى         . بين أسرتين في الزواج العرفي    
لزواج العرفي كم اويبدو من القواعد التي تح. فكرة توحيد أسرتين مقارنة بتوحيد طرفي الزواج    

  . غايات تحقيق الأهداف الشخصية التي تفيد الفرد وحدهأن غايات حفظ النسب تعلو على
أمـا في إطـار   . ويظل دفع المهر إلى العروس، مثلما ذُكر سابقا، عاملا في عملية الزواج         -١٨١

 معظم النساء   بيد أن . عقد الزواج دفع المهر ورضا الوالدين     لالقانون الوضعي، فليس من الضروري      
وهذا يعني أنه حتى عندما يعقد الطرفان الزواج في إطار          . والرجال يتزوجون في إطار كلا النظامين     

وفي الزيجات التي يدفع فيهـا      . القانون الوضعي، فإن دفع المهر يعني تسليم العروس وتأكيد الزواج         
  .ابالمهر، يملك الزوج حقوقا مطلقة على الأطفال وحقوق الزوجة في الإنج

  التدابير التشريعية  - ألف  

  قانون الزواج    
على أن السن الدنيا التي      من مجموعة قوانين زامبيا،      ٥٠الفصل   ،ينص قانون الزواج    -١٨٢

فبمقتضى هذا القانون، .  سنة٢١ا لكل من الذكور والإناث بالزواج دون قيد هي فيهيُسمح 
ين أن يعقدوا زواجا آخر ما دام الزواج        ولا يجوز للمتزوج  . لا يكون الزواج إلا بامرأة واحدة     

  .عقد الزواجوينص القانون أيضا على حماية الزوجات والأطفال عند انحلال . الأول قائما

  قانون الأحداث    
يتضمن قانون الأحداث أحكاما تتعلق بالأطفال والأحداث الذين هم في حاجة إلى              -١٨٣

حداث المخالفين للقانون وتأديبهم وإعادة     ينص على نظام لمحاكمة الأ    هو  الرعاية والحماية؛ و  
  .تأهيلهم وعلى إنشاء مؤسسات للأطفال مثل دور الأيتام

  قانون التبني    
، على الأنظمة التي يـتعين       من مجموعة قوانين زامبيا    ٥٤ينص قانون التبني، الفصل       -١٨٤

 الأطفال ويمنع   وينص قانون التبني على تبني    . االامتثال له على الشخص الذي يعتزم تبني طفل       
تبني الفتيات عندما يكون مقدم الطلب رجلا يعيش بمفرده ما لم تقتنع المحكمة بوجود ظروف         

  . من قانون التبني١٠خاصة تبرر اتخاذ إجراء استثنائي بإصدار أمر التبني بموجب المادة 



CEDAW/C/ZMB/5-6 

63 GE.10-42530 

  الموصى بها التركاتقانون الوصايا وإدارة     
 من مجموعـة قـوانين    ٦٠ركات الموصى بها، الفصل     ينص قانون الوصايا وإدارة الت      -١٨٥
  . تركة الموصي على المستحقينعندما يتعلق الأمر بتوزيع، على حماية الأسرة زامبيا

  قانون البنوة والإعالة    
 النـساء، في    ن، يمكّ  قوانين زامبيا   مجموعة  من ٦٠ الفصل   ، قانون البنوة والإعالة   إن  -١٨٦
على ) ٢(١١وتنص المادة   . البنوة والإعالة ب  تتعلق  أوامر طلب استصدار ، من   ٥ و ٤ و ٣المواد  

راعي رفاهيـة الطفـل ومـصلحته       أن من واجب المحكمة، لدى إصدارها أمر الإعالة، أن ت         
 لها أيضا سلطة إصدار أمر      تكونسلطة إصدار أمر الإعالة،     حيثما تكون للمحكمة    و. الفضلى

  .تبني الأطفال أو حضانتهم

  يةالتدابير القضائ  - باء  
ــويلا    -١٨٧ ــن م ــوتا ودوري ــان موش ــضية ليلي ــا، في ق ــة العلي ــدت المحكم                أك

، على أنه متى عقد شخص زواجا في إطار النظام الوضعي، اعتُبر            )HP/0078/2000) (موشوتا(
    مـن مجموعـة     ٨٧الفـصل    ،أي زواج آخر مزعوم جرما بموجب القانون الجنائي الزامبي        

  .قوانين زامبيا
إن المشاق التي تعانيها النساء عندما يتعلق الأمر بالتملك والدعم المالي بعد الطلاق             و  -١٨٨

أشدُّ في الزيجات التي تتم في إطار الزواج العرفي منها في الزيجات التي تنعقد في إطار قـانون                  
 ومن المعتاد في القانون العرفي أنه يحرم المرأة من أي حقوق في ممتلكات الأسـرة أو               . الزواج

وينص القانون الوضعي على تقسيم الممتلكات بين الـزوج         .  الزواج عقدالإعالة عند انحلال    
والزوجة وإعالة أي من الزوجين عند الطلاق لأن قانون الطلاق المنطبق هو قانون القـضايا               

  .٢٠٠٣لعام الإنكليزي الزوجية 
 فلـورانس   وفي هذا الصدد، قضت محكمة النقض في قضيتي ريتشارد موسوندا ضد            -١٨٩

بأنه عندما يتعلق الأمر بالطلاق، يكون      ) ٢٠٠٠(وشيبوي ضد شيبوي    ) ١٩٩٨(موسوندا  
وتؤكد قضية شيبوي أنه يحق، حتى للأزواج الذين تزوجـوا في      . للمرأة نصيب في الممتلكات   

غير أن المرأة، . إطار القانون العرفي، أن يحصلوا على نصيب متساو من الممتلكات بعد الطلاق 
لة حضانة الأطفال بعد الطلاق، في بعض الزيجات التي تتم في إطار القانون العـرفي،               في مسأ 

  .تتعرض للتمييز بسبب المهر لأنه يمنح الزوج حق حضانة الأطفال
 الـزواج، ينبغـي   عقـد أنه عند انحـلال   على   في زامبيا    وقد استقر الرأي القانوني     -١٩٠

 في  رأت المحكمة  حقوق الوالدين مثلما     وليس" الفضلىمصالح الطفل   "تستقصي  للمحاكم أن   
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فمن مسؤولية كل فرد الاعتراض على أي قوانين        . HP/D.20/1999قضية إيفانس ضد إيفانس     
  . الإنصاف على ذلك الأساس وليس لأن القوانين ثانويةتحقيق عرفية لا تتفق مع 

وضع مختلف  بيد أن ال  .  ممتلكات في البيت   تكون لكل منهما  والرجل أن   لمرأة  ويحق ل   -١٩١
في إطار القانون العرفي، ذلك أن الرجل وحده هو من يملك سلطة التصرف في الممتلكات مع                

ومفهوم ملكية الأرض محدود جدا، ذلـك أن        . أنه يحق لأطفاله وزوجته أن ينتفعوا بها أيضا       
ورغم أن للمرأة الحق في ملكيـة الأرض  . سلطة التصرف فيها غير ممكنة إلا في إطار العشيرة     

  .ظريا في بعض النظم الإثنية، فإنها قلما تستفيد منه عمليان
ضد ليسيلي موالا   ) منفذ وصية المتوفى موالا موالا    (ففي قضية إسحاق تانتاميني شالي        -١٩٢

المتعلقة بقانون الوصـايا وإدارة التركـات       ) ١٩٩٧ لعام   ٦ رقم   حكم المحكمة العليا لزامبيا   (
فالموصي لم . را أصدرته المحكمة العليا بتعديل نص الوصية      الموصى بها، استأنف منفذ الوصية أم     

فقد استند قاضي الموضوع إلى أحكـام المـادة        . يتخذ أي إجراء بشأن المدعى عليها وأخيها      
المحكمـة،  إذا رأت    همن قانون الوصايا وإدارة التركات الموصى بها التي تنص على أن          ) ١(٢٠

 أن الموصي لم يتخذ أي إجراء ،أو من ينوب عنهأحد مُعالي الموصي  طلب من قبل    لدى تقديم   
كان مـن   معقول، سواء في حياته أو بوصية، لإعالة المعال وأنه قد يترتب على ذلك مشقة،               

، بصرف النظر عن أحكام الوصية، أن تأمر باتخاذ إجراء معقول تراه مناسبا بشأن تركة            حقها
  .الموصي من أجل إعالة ذلك المعال

أو " معـال "أن المدعى عليها لم تكن مشمولة قانونا بتعريف كل من           ورأت المحكمة     -١٩٣
ومع أن . ف المعال بأنه الزوجة أو الزوج أو الطفل أو الوالد       عرّ من القانون تُ   ٣فالمادة  ". طفل"

  . قاصراعدّ عاما ي١٨ُغير معرف في القانون، فإن كل شخص لم يبلغ " طفل"مصطلح 
 من مجموعة قـوانين     ٥٩لميراث بلا وصية، الفصل     سنت الدولة الطرف قانون ا    قد  و  -١٩٤
  .، كما ذُكر سابقا، لتنظيم المسائل المتعلقة بالميراث بلا وصيةزامبيا

  التدابير الإدارية  - جيم  
  :اتخذت الدولة الطرف التدابير الإدارية التالية  -١٩٥

تعلقـة  المتشريعات الزامبية الإعادة صياغة القانون العرفي الذي يؤثر في نوع          )أ(  
  ؛التي ينبغي وضعهابقضايا الزواج 

  ؛١٢ انظر المادة ،تنفيذ برنامج الصحة الإنجابية المتكامل  )ب(  
  .١٤مراجعة قانون الأرض وفق ما جاء تحت المادة   )ج(  
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  العوامل والصعوبات  - دال  
فيذ تنالتي تواجهها في    رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، هناك عدد من القيود             -١٩٦
  :، وهي١٦المادة 

  :الممارسة المزدوجة للقانون الوضعي والقانون العرفي  )أ(  
 ؛يصعب معها التحكيم في قضايا التراعات الأسرية أو الطلاق أو كليهما '١'

تسمح بانعقاد الزواج بمجرد بلوغ سن الرشد على أساس رضا الوالـدين،             '٢'
  ؛الأمر الذي ينتهك حقوق الفتاة

  .تتركاالإرث وأيلولة القضايا ق المرأة، سيما في استمرار انتهاك حقو  )ب(  
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